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 
 ا من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تنفرد به هذا الكتاب 

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  لعدالةدار ا 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         له في مجال عمله   عوناً  
   .المستقر

يتـضمن   )عقد الهبة( في سلسة القانون المدني) ٣٨(رقم  ب  وهذا الكتا 
كما ضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية       فقهياً وتعليقاً بآراء الفقهاء      شرحا

  .  أرست قواعدها المحاكم المصرية والعربيةالتيالحديثة 
 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      

  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًء على أهم قوانيننا إلقاء بعض الضو

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
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 

 
  :لأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى با

 ٤٢٠لبنـانى و   ٥٠٤عراقى و  ٦٠١سورى و  ٤٥٤ليبى و  ٤٧٥مادة  
  . سودانى

   
 يعرف المشرع الهبة تعريفا يميزها عـن غيرهـا مـن أعمـال              -١

كعارية الإستعمال والوديعـة دون     (التبرعات فهى تشترك مع سائر التبرعات       
هوب له يثرى دون عوض وفى أنها تقتـرن بنيـة           فى انها تجعل المو   ) مقابل

التبرع ولكنها تنفرد بخاصية هى أنها من اعمال التصرف فالواهب يلتزم بنقل            
ملكية دون مقابل ويترتب على ذلك أن الإلتزام بعمل أو بالإمتناع عن عمـل              
كما فى عارية الإستعمال والوديعة لايكون هبة وان كان تبرعـا ولا يكـون              

الإثراء من باب اولى هبة فإذا رفض الموصى لـه الوصـية أو             الإمتناع عن   
رفض المستفيد فى الإشتراط لمصلحة الغير الحق المشترط لمـصلحته فـلا            
يعتبر ذلك هبة منهما كذلك لا يكون الإبراء من الدين والإشـتراط لمـصلحة              

  . الغير إلا هبة غير مباشرة لأنها لا تشتمل على إلتزام بنقل الملكية
ينفى نية التبرع ان يشترط الواهب عوضا لهبته والعوض هـو            ولا   -٢

 لمـصلحة  إلتزام ينشئه عقد الهبة فى ذمة الموهوب له المصلحة أو الواهب أو  
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أجنبى أو للمصلحة العامة على تفصيل سياتى ويكون العوض عادة أقل من            
الهبة ولا يجوز على كل حال أن يكون أكبر منها وإلا  فإن الموهوب لـه                

 . ى منه إلا بقدر الموهوبلايؤد
 ويلاحظ أن الهبة عقد يتم فى حال الحياة أما الهبة لما بعد الموت،              -٣

وتختلف عن الوصية فى انه لا يجوز الرجوع فيها إلا حيث يجوز الرجوع             
 فقرة ثانيـة مـن      ٥٠٤م(فى الهبة فباطلة ويكون الموهوب لورثة الواهب        

  ). قانون الأحوال الشخصية
– 

   
 

   .أن الهبة عقد بين الأحياء) ١(
 . بموجبه يتصرف الواهب فى ماله) ٢(
         .دون عوض) ٣(
 . بنية التبرع) ٤(

  : نصرينفبالنظر إلى هذه المقومات فان عقد الهبة يتكون من ع
وعنـصر  ) هو تصرف الواهب فى ماله دون عـوض       (عنصر مادى   
  ) وهو نية التبرع(معنوى أو قصدى 

فالهبة عقد لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين ولا تنعقد الهبة بـادراة     
  . الواهب المنفردة بعكس الوصية وتدخل الهبة فى عموم عقود التبرع

ة المباشرة وهى التـى لا      والهبة المقصود فى النص المذكور هى الهب      
تتحقق الا بان يلتزم الواهب بنقل حق عينى إلى الموهوب له أو أن يلتـزم               
له بحق شخصى بالاعطاء وهذه الهبة المباشرة هى التى عليهـا الأحكـام             
الهبة فتشترط فيها الشكلية وتستوجب أهلية التبرع ويتخفف يها من ضمان           

  . ها الا فى أحوال معينةالإستحقاق وضمان العيب ويجوز الرجوع في
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فيجب إذن فى الهبة أن تتمحض نية الواهـب دون أن يقـصد وفـاء               
بإلتزام طبيعى ودون أن يهدف إلى الإثابة على صنيع أو إلى جنى منفعـة              

  . مادية أو أدبية
وقد إقتبس التقنين المدنى الجديد تنظيمه لعقد الهبة من الفقه الإسلامى           

 إذا كانت صادرة فى مرض المـوت فعندئـذ   وبأنها لا تتصل بالميراث إلا    
يكون لها حكم الوصية ولا تجوز الا فى الثلث وليس هذا خاصـاً بالهبـة               
وحدها بل كل تصرف يصدر فى مرض الموت على سبيل التبرع تكون له             

  . حكم الوصية
 

ة ويعتبر وجـود التعريـف فـى      مدنى الهب  ٤٨٦/١ عرفت المادة    -٢
الشريع عيباً فنياً لأن مهمة التعريف من عمل الفقيه وليست مـن وظيفـة              

  . الشارع لذلك قلما ينجح الأخير فيه
على ان فقهاء الشريعة الإسلامية قد أعطوا للهبة تعريفاً يفوق التعريف        

وهى  "  تمليك المال فى الحال مجاناً" القانون دقة وتركيزاً فهى عند بعضهم 
والأخيـر  " تمليك المال بلا عوض حال حياة المملـك         : عند البعض الآخر  

أكثر إنطباقاً على وصف الهبة فى القانون الوضعى فيشتمل التمليـك فـى             
 الحال والتمليك فيما يستقبل من الزمان على ان يكـون ذلـك فـى حيـاة                

موت الواهب وبهذا القيد تخرج الوصية التى هى تمليك مضاف إلى مابعد            
 . المملك

ولا تختلف الهبة بعوض عن غيرها مر الهبات إلا فى العنصر المادى            
أما العنصر النفسى فلابد توافره فبغير نية التبرع يكـون العقـد بيعـاً أو               

  . مقايضة إذا كان العوض نقديا أو عينياً
– 



 

 

 
 )507مادة ((

 ١٠  

●      مدني هو عقد    ٤٨٦عقد الهبة كما عرفته المادة 
والهبة عقد لا يـتم  . يتصرف بموجبه الواهب في ماله الخاص دون عوض   

بإرادة الواهب وحده إذ لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين وأن يكون بين             
ل الأحياء؛ فالهبة إلى ما بعد الموت باطلة، إلا إذا ثبتت الملكية فـي الحـا              

 .وأرجى التسليم لما بعد الموت
● يبين لنا من تعريف عقد الهبة أنها تتميز بأربعة

: خصائص هي 
       فالهبة كما سبق وأن ذكرنا عقد لابد

فيه من إيجاب وقبول متطابقين فلا تنعقد الهبة بإرادة الواهب وحده بل لابد             
الموهوب له وفي هذا تختلف الهبة عن الوصية، التي تنعقد بـإرادة            قبول  

الموصي المنفردة ويجوز له الرجوع فيها مادام حياً ولا تنـتج أثرهـا إلا              
أما رضاء الموصي له بالوصية بعد موت الموصي فليس         . بموت الموصي 

قبولاً لإيجاب من الموصي، بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به     
 يكسب حقاً بغير رضائه على النحو الذي رأيناه في قبول المنتفـع             حتى لا 

ويقطـع فـي ذلـك أن       . للاشتراط لمصلحته في الاشتراط لمصلحة الغير     
قبوله للوصية بل مـن وقـت   "الموصى له يكسب الموصى به لا من وقت     

موت الموصي، ولو كانت الوصية عقداً تتم بقبول الموصى له لكسب هذا            
ه وقت قبوله لا من وقت مـوت الموصـي، فالهبـة إذن             ملكية الموصى ب  

تختلف عن الوصية في أنها عقد لا يجوز الرجوع فيه إلا في أحوال معينة، 
وفي أن أثرها لا يتراخى حتماً إلى موت الواهب، ووصـف الهبـة فـي               
التعريف الذي أوردناه في التقنين المدني بأنها عقد يخرج الوصية قطعاً عن 
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يس من الضروري أن يضاف إلى التعريـف أن تكـون           أن تكون هبة، ول   
وطالما أن الهبـة    ). ٧السنهوري ص (الهبة غير مضافة إلى موت الواهب       

عقد فهي عقد ما بين الأحياء، ولا حاجة إلى النص على ذلك صراحة كما              
قدمنا، فإن التقنين المدني المصري لا يعرف العقد إلا بين الأحياء، ومن ثم             

د الموت، وهي التي يعرفها القانون الروماني ولا يعرفها         تخرج الهبة لما بع   
فلا يجوز في القانون المصري أن يعقد الواهب هبة باتة          . القانون المصري 

ويرجئ في الوقت ذاته نقل ملكية الموهوب إلى ما بعد موته ولا يـستطيع              
أن يفعل ذلك إلا عن طريق الوصية وبإرادته المنفردة التـي يجـوز لـه               

وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحية للمشروع      . ها كما سبق القول   الرجوع في 
ويلاحظ أن الهبة عقد يتم في حال الحياة، أما الهبة لما           : "التمهيدي إذ تقول  

بعد الموت، وتختلف عن الوصية في أنه لا يجوز الرجوع فيها إلا حيـث              
". يجوز الرجوع في الهبة، فباطلة، ويكـون الموهـوب لورثـة الواهـب            

) من قانون الأحوال الشخصية٥٠٤/٢م( 
 :    مدني قـد    ٤٨٦رأينا أن المادة 

الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فـي مـال لـه دون            "نصت على أن    
فالأصل إذن أن يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له           ..." عوض

قل الواهب للموهوب له ملكية     ويتحقق هذا بالتصرف مباشرة في المال، فين      
وليس من الضروري أن يكون الحق الموهوب هو حـق          . عقار أو منقول  

الملكية في العقار أو المنقول، بل يجوز أن يكون حـق انتفـاع أو حـق                
استعمال أو حق سكنى أو حق حكر أو حق إرتفاق أو غير ذلك من الحقوق 

لـضروري أن يكـون     وليس مـن ا   . العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية    
التصرف باتاً، فيصح أن تكون الهبة معلقة على شرط فاسخ أو على شرط             
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واقف، كذلك يصح أن يكون تسليم الموهوب له مقترناً بأجل، وقد يكون هذا 
ويجوز أن تتحقق الهبة، لا عـن       . الأجل هو موت الواهب كما سبق القول      

ق شخصي كأن يلتزم طريق الالتزام بنقل حق عيني، بل بطريق الالتزام بح
وهذا تصرف غير مباشـر فـي       . الموهوب للموهوب له بمبلغ من النقود     

 وإن كـان    –ولا يعتبر هبة    . المادة إذ هو إنقاص من مجموع ذمة الواهب       
إذ قـدمنا، فـإذا رفـض       .  أن يمتنع المتبرع عن الإثـراء      –يعتبر تبرعاً   

الغير الحق  الموصى له الوصية، أو رفض المستفيد في الاشتراط لمصلحة          
فلا يعتبر ذلك هبة منها، كذلك لا يكون الإبـراء مـن       . المشترط لمصلحته 

لأنها لا تشتمل على    . الدين والاشتراط لمصلحة الغير إلا هبة غير مباشرة       
هـذا  ). ٢٤٤ ص ٤مجموعة الأعمـال التحـضيرية      " (التزام بنقل الملكية  

ير، وأن يقبل   ويعتبر هبة غير مباشرة أن يلتزم شخص بوفاء دين على الغ          
شخص حوالة دين على سبيل التبرع أي دون نية الرجوع علـى المـدين              

ولكن الهبة المقصودة هنا هي الهبة المباشرة وهي التي لا تتحقق           . الأصلي
إلا بان يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له أو أن يلتزم له بحق               

عليها أحكام الهبة، شخصي بالإعطاء، وهذه الهبة المباشرة هي التي تسري        
فتشترط  فيها الشكلية وتستوجب أهلية التبرع، ويتخفف فيها مـن ضـمان       
الاستحقاق وضمان العيب، ويجوز الرجوع فيها إلا في  أحـوال معينـة،             
وأهم هذه الأحكام هي الشكلية، وهو حكـم تنفـرد بـه الهبـة المباشـرة                

   .) وما بعدها١٠السنهوري ص(
     مدني  ٤٨٦الهبة كما عرفتها المادة 

فهي افتقار من جانب الواهب وإثراء      . هي التصرف في المال بدون عوض     
من جانب الموهوب له، وقد ترتب هذا الإثراء على ذلك الافتقار، ولكنـه             
ليس إثراء بلا سبب، فلا يستطيع الواهب أن يسترد الهبة إلا في الأحـوال              
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ولـيس مـن    . ع، إذ الإثراء هنا سببه عقـد الهبـة        التي يجوز فيها الرجو   
الضروري أن تكون قيمة الإثراء معادلة لقيمة الافتقار، ففي عقد التـأمين            

بمقدار مبلغ التأمين، وافتقار المـشترط      ) الموهوب له (يكون إثراء المنتفع    
بمقدار أقساط التأمين، وقد لا تتعادل القيمتان كما هـو الغالـب،            ) الواهب(

 فقـرة   ٥بلانيول وريبير وترانـسبو     (الموهوب يعتبر أقل القيمتين     والمبلغ  
ولـيس  ). ٢ هامش رقم    ٦٨ الأستاذ محمود جمال الدين زكي، ص      – ٣٢٥

 dons(يمنع أن تكون الهبة دون عوض أن تكون من الهبـات المتبادلـة   

mutuels(            ،فقد يهب شخص آخر شيئاً، ثم يهب الموهوب له شيئاً للواهب 
متبادلتين، وتكون كل منهما دون عـوض، لأن كـلا مـن            فتكون الهبتان   

الهبتين ليس عوضاً عن الهبة الأخرى، بل كل واهب قد وهب بنية التبرع             
غير ناظر إلى الهبة الأخرى كعوض عن هبته، وينطبق ذلك أيضاً علـى             
الهدايا المتبادلة في مناسبات معينة كالأفراح وحفلات القرآن وأعياد الميلاد          

م هدية لصديقه في إحدى هذه المناسبات قاصداً التبـرع، ولا           فالصديق يقد 
ينفي هذه النية عنده أن يتوقع أن صديقه سيقدم له هدية في مناسبة مقبلـة               

).١٢السنهوري ص( 
"      ما يقدمه الناس بعضهم لبعض

 للواهب في   إن هو إلا هبة تتم بالقبض، ولا حق       ” النقوط“في الأفراح باسم    
وللموهوب له حق ردها بمثلها أو أقل أو أكثر منهـا،           . طلب استرداد هبته  

في ظروف كالظروف الذي أخذها فيها، وهذا يكون بالتراضـي لا بحكـم             
 مشار إليه في    ٦٠ ص ٢٧/٢ رقم   ١٥ المحاماة   ١٩٣٤ يناير   ٢٩" (القاضي

ومع ذلك لا يوجد مـا يمنـع أن يـشترط           ). ٢ هامش   ١٢السنهوري ص 
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والعوض هو التزام ينشئه عقـد الهبـة فـي ذمـة            . اهب عوضاً لهبته  الو
. الموهوب له لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبـي أو للمـصلحة العامـة            

ويكون المقدار المتبرع به هو الفـرق       . ويكون العوض عادة أقل من الهبة     
كما أن الفقرة الثانيـة مـن       . بين قيمة المال الموهوب والعوض المشترط     

 تنص على أنه يجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع،            ٤٨٦المادة  
)١٨عزمي البكري ص. (أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين 

    وأهم ما يميز الهبة هو نية التبرع، فإن لم تكن هذه
النية خالصة للتبرع كان التصرف معاوضة رغم أنه تم بدون عوض ومثل            

أن يفي شخص بالتزام طبيعي فقد انصرفت نيته إلى الوفـاء لا إلـى              ذلك  
التبرع فلا يكون التصرف هنا هبة فلا يستوجب الرسمية ومثله تجيز الأب            
لابنته أو إعطاء ابنه مهراً أو مبلغاً ينشئ به متجراً أو نحو ذلك فهنا يوفي               

بـة يدويـة لا     ولكن إذا تم التسليم انعقدت ه     . الأب بالتزام طبيعي لا تبرعاً    
يجوز للأب الرجوع فيها، ولكن لا يشترط التسليم في حالة جهاز القاصرة            
فتتملكه بمجرد شرائه، فلا يجوز للأب الرجوع فيه وليس للورثة من بعده            
مطالبة القاصرة بشيء حتى لو تم التسليم في مرض موت الأب، لأن الأب             

في القبض، ويرجع البائع    عندما تسلم الجهاز كان نائباً قانونياً عن قاصرته         
على الأب أو على تركته بالثمن، ولا يرجع على القاصرة ما لـم يوجـد               

فإن كانت الابنة رشيدة، فلا يدخل الجهـاز فـي      . شرط مانع من التصرف   
ملكيتها إلا إذا قبضته، لأن أباها يكون وكيلاً عنها في الـشراء فقـط دون               

تفي نية التبرع في عطايـا      كما تن ). ٣٩أنور طلبة ص  (قبول الهبة وقبضها    
، وهي العطايا المقدمة للإثابة علـى  )dons remuneratoires(المكافأة 
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خدمة أو صنيع، فمن ينفح خادماً له مبلغاً من المال مكافأة له على إخلاصه              
في العمل لا يعطي هبة، ولكنه يفي بالتزام طبيعي، ذلك أن عطايا المكافأة             

وتنتفي نية  . إذا كانت وفاة لالتزام طبيعي    أو هبات المجازاة تكون معاوضة      
التبرع أيضاً في المكافآت السنوية التي تعطيهـا الـشركات لمـستخدميها            
وللعمال بالإضافة إلى مرتباتهم فهذه عطايا لا تعتبر هبة، بل هي جزء من             

التي ينفحها العميل   ) البقشيش(المرتب وإن كانت جزءاً غير ثابت، والنفحة        
المطاعم والفنادق وما إليها لا تعتبر هبة، بل هي جزء من           لخدمة المقاهي و  

وقد يعطى الشخص مالاً ولكنه لا يقـصد بـه          . الأجر ترتب بحكم العرف   
التبرع المحض، بل يقصد جني منفعة مادية أو أدبية، فتنتفي في هذه الحالة             
نية التبرع، ولا يعتبر التصرف هبة، فإذا أعطت البلدية أرضاً دون مقابل            

ة لتنشئ عليها فندقاً في مصيف أو مشتى، وقد قصدت البلدية بهـذه             لشرك
العطية رواح المصيف أو المشتى فقد قصدت جني منفعة مادية، وانتفـت            
عندها نية التبرع، فلا يعتبر تصرفها هبة، وإعطاء الحكومة أرضاً بشرط           

وإذا أعطى شخص مالاً لوزارة الأوقاف لتبني بـه         . تعميرها لا يعتبر هبة   
جداً واشترط أن يدفن فيه، انتفت عنده نية التبرع، إذ يكون قـد قـصد               مس

بذلك جني منفعة أدبية، فلا يكون تصرفه هبة، ومن يعطي مـالاً لإنـشاء              
مدرسة أو مستشفى، ويشترط أن تسمى المؤسسة باسمه، فإنه يكـون قـد             

فيجب ). ١٦السنهوري ص (قصد جني منفعة أدبية، ولا يعتبر تصرفه هبة         
الهبة أن تتمخض نية الواهب للتبرع، دون أن يقصد وفاء بـالتزام            إذن في   

طبيعي، ودون أن يهدف إلى الإثابة على صنيع،أو إلى جني منفعة مادية أو 
  . أدبية
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●
"         ن نية التبرع مسألة نفسية وتعرفهـا مـن شـئو

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تـوافر نيـة           . محكمة الموضوع 
التبرع لدى المورث وقت التصرف من إرادته الهبة أي التصرف بـدون            
عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى في العقد صوري لم يقصد المورث            
المتصرف قبض شيء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث             

 التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية من جانبـه            لم يقصد من  
لأجل الموهوب له وهو ما يكفي للتدليل على توافر نية التبـرع ولا علـى       
الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضاً من رضاء المتصرف بالهبة لأن نية        
التبرع تختلط في الواقع بركن الرضاء في الهبة فالواهب عندما يرضـى             

ي تعني التصرف في مال له دون عوض فإن رضاءه هذا يكون            بالهبة وه 
، )٧/١٢/١٩٦٧ق جلـسة    ٣٣ لسنة   ٣٥١الطعن رقم   " (متضمناً نية التبرع  

إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعي بنصيبه الميراثي في مبلـغ           "وبأنه  
مودع أحد البنوك بانياً ذلك على أن المورث قد وهبه ولده في حال حياتـه               

في حين أنه كان من دفاع المدعي أنه ليس ثمة أي دليل            فخرج من تركته،    
على صدور  هبة من المورث، وكان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبـة أن               
المورث قد فتح حساباً خاصاً في البنك لولده أودع باسـمه هـو فـي ذات           
البنك، فهذا الذي قاله الحكم ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من              

نية الهبة لا تفترض، وفعل الإيداع ليس من شأنه بمجرده أن           المورث، لأن   
يفيدها إذ هو يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا بمرجح، وبهذا لا             
يكون الحكم قد عنى بتحصيل الركن الأول الأساسي من أركان عقد الهبـة             
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ق جلـسة  ١٧ لـسنة  ١٥الطعـن رقـم   " (وهو الإيجاب، فيكـون بـاطلاً     
متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقـضي بـزوال          "أنه  ، وب )٨/٤/١٩٤٨

سبب التزام الزوج بأداء النفقة التي تعهد بأدائها فإن مؤدى ذلك أن تلتـزم              
برد ما قبضته تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده ) الزوجة(الطاعنة 

بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بمـا لـيس مـستحقاً ولا               
رض منه التبرع إذا لم يكن هذا الوفاء عن اختيار وإنمـا عـن إكـراه                يفت

" وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجـل          
العمـل أو   "، وبأنـه    )٣/٢/١٩٦٦ق جلـسة    ٣١ لـسنة    ٣٦٢الطعن رقم   (

التصرف القانوني التبرعي قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبـة، أو            
دة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية والإبراء من الدين، ويكون           إرا

الطعـن رقـم    " (العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى         
  ).٧/١٢/١٩٨١ق جلسة ٤٥ لسنة ١٣٩

 

        ورة بيع،  قد يستر البيع الهبة ليكون العقد هبة في ص
ويذكر في العقد ثمن صوري لا ينوي البائع أن يتقاضاه، فيكون العقد فـي              
هذه الحالة هبة لا بيعاً تجري عليه أحكام الهبة من حيث الموضوع، ولكنه             

ويجوز أن يلتبس البيع بالهبـة إذا       . يعفى من الرسمية كما سنرى فيما يلي      
مـن الموهـوب،    كانت الهبة مقترنة وبعوض ومادام العوض أقل قيمـة          

فالفرض هبة، ولكن إذا كان العوض يعادل قيمة الموهـوب أن يقاربهـا،             
فالعقد معاوضة لا هبة، ويكون بيعاً أو مقايضة بحسب طبيعـة العـوض             

  ).١٨السنهوري ص(
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"          إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيـع إلا
ة في صورة عقد بيـع،      بصفة صورية، فإن العقد يصح بوصفه هبة مستتر       

وأنه لا يتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاً اليد على مـا              
 لسنة  ٤١١الطعن رقم   " (باعه و أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الانتفاع        

  ).١١٤٢ ص٢٣ السنة ٢١/٦/١٩٧٢ق جلسة ٣٤
         قد تستري الهبة وصية فيعمد الواهب إلى إفـراع

ويشترط عادة استبقاء المنفعـة وعـدم تـصرف         .  صورة وصية  الهبة في 
الموهوب له في العين الموهوبة، فإذا استخلص القاضي من ظروف التعاقد           

أجرى عليهـا أحكـام     . أن التصرف الحقيقي هو وصية يسترها عقد الهبة       
ولكن الـذي يقـع     . الوصية فلا تنفذ بغير إجازة الورثة إلا في قلق التركة         

  . ل هو ستر الوصية ببيع لا بهبةعادة  في العم
ويسري على الشيء الموهوب باعتباره محل العقد الهبة؛ ما وضـعه           

فيجـب أن   . القانون من شروط استلزم توافرها في محل العقد بوجه عـام          
. يكون موجوداً، معيناً أو قابل للتعيين، صالحاً للتعامل فيه، مملوكاً للواهب          

واعد العامة، إلا أنـه خلافـاً لهـذه       ووجود الشيء الموهوب تسري في الق     
القواعد لا تجوز هبة الأموال غير الموجودة وقت الهبة، فهبـة الأمـوال             

وكون الـشيء  ). ٤٩٢(المستقبلة باطلة وسنوضح ذلك بالتفصيل في المادة    
كذلك كون  . الموهوب معيناً أو قابلاً للتعيين تسري فيه أيضاً القواعد العامة         

للتعامل فيه، وبخاصة غير مخالف للنظام العام أو        الشيء الموهوب صالحاً    
أمـا أن   . الآداب، تسري فيه القواعد العامة، فلا جديد في خصوص الهبة         

الواهب يجب أن يكون مالكاً للشيء الموهوب فهذا شرط أساسي في محـل    
يجب لصحة الهبة أن يكون     "الهبة؛ وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه        
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وقـد حـذفت هـذه    " ال الموهوب، وأن يكون أهلاً للتبرعالواهب مالكاً للم 
مجموعـة الأعمـال    . (المادة في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعـد العامـة        

ومن ثم لا يجوز لشخص     )  في الهامش  ٢٥٨ ص -٢٥٧ ص ٤التحضيرية  
  .أن يهب لشخص آخر مال لا يملكه وإلا كانت الهبة قابلة للإبطال

   التقليدية هـو  عقد الهبة طبقاً للنظرية    والسبب في
وهو . نية التبرع، أما السبب طبقاً للمذهب الحديث، هو الدافع الرئيسي للتبرع          

محمود جمال الدين زكـي     . (أمر نفسي خارج عن العقد يتغير بتغيير البواعث       
  .)١٠٨ اكثم الخولي ص– ١٣٢ السنهوري ص– ١٣٥ص

"     يقصد بالسبب معناه الحـديث
كما يتمثله القضاءان المصري والفرنسي في العصر الحاضر فهـو بهـذه            
المثابة الباعث المستحث في التصرفات القانونية عامة لا فرق في ذلك بين            

ويفرق التقنين اللبناني بين سبب الالتزام وسـبب        . التبرعات والمعاوضات 
وهو .  الباعث الذي يدفع إليه مباشرة     فسبب الالتزام هو  ) ١٩٤المادة  (العقد  

بهذا الوصف يتمثل في صورة واحدة في ظل ضرب من ضروب الالتزام            
فهو في العقود الملزمة للجـانبين الالتـزام        . ويعتبر جزءاً من التعاقد نفسه    

المقابل وفي العقود العينية تسلم المعقود عليه وفي التبرعات نيـة التبـرع             
انب واحد التزام مدني أو طبيعي كان قائماً بين وفي المعاوضات الملزمة لج

أما سبب العقد فهو الباعث الشخـصي       ) ١٩٥المادة  (المتعاقدين قبل التعاقد    
الذي يدعو المتعاقد إلى إبرامه وهو لا يعتبر شيئاً من التعاقد فهو يختلـف              

بيد أن هذه التفرقة ليست في الواقع إلا        . باختلاف الأحوال في العقد الواحد    
قاء على التمييز بين دلالة السبب في الفقه التقليدي وبين دلالته الحديثـة             إب
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ولما كان التصوير التقليدي ضيق الحدود فقد رئي        . كما استخلصها القضاء  
  ).٢٢٧ ص٢مجموعة الأعمال التحضيرية ج" (الإعراض عنه

" إذ كــان الحكــم
د نهج في تكييف العقد محل التداعي تكييفاً صـحيحاً ولـم            المطعون فيه ق  

يخرج في تفسيره عما تحتمله نصوصه فلقد استخلص من عباراته الظاهرة           
أن تصرف الأب المطعون ضده لابنه الطاعن في حق الانتفاع بـالأرض            
الزراعية التي سلمها إياه كان بغير عوض مما يعتبر من المتصرف تبرعاً            

 الهبة باطلة لعدم مشروعية سببها المخالف للنظام العام         أي هبة وقد وقعت   
بانصرافه إلى تعامل في تركة مستقبلة، وكان من المقرر أن تعيين الورثة            
وأنصبتهم وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها           

ي  شرعاً مما يتعلق بالنظام العام وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يـأت      
نتيجة لهذا الأصل فلا يجوز قبل وفاة إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق             
الإرث، وإلا كان الاتفاق باطلاً، وكان الحكم قد استدل على قيام ذلك السبب 

 بما ورد في الاتفاق من      – وهو الباعث الدافع إلى التبرع       –غير المشروع   
راعية يمثل   أرض ز  –بيان صريح يفصح عن أن ما تسلمه الابن الطاعن          

مقدار نصيبه ميراثاً عن أبيه الذي لم يزل على قيد الحياة ومـن اشـتراط               
على هذا الابن بعدم المطالبة بميراث أرض أخرى من بعد وفاة الأب، وهو   
ما يعد استدلالاً سائغاً له مأخذه الصحيح من واقع ما أثبت بالاتفاق الـذي              

صحيح القانون فـي تفـسير      انعقد بين الطرفين، فإن الحكم يكون قد التزم         
 ٦٢٦الطعن رقم   " (الاتفاق وتكييف التصرف الثابت به الذي لحقه البطلان       

  ).٢٩/١١/١٩٧٩ق جلسة ٤٦لسنة 
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ويجب ان يكون هذا الباعث مشروعاً فإذا كان غير مـشروع كانـت             
الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً، ولكن يجب، حتى تكـون الهبـة باطلـة لعـدم               

فع الواهب إلى التبرع، أن يكون الموهوب له يعلم         مشروعية الباعث الذي د   
أو يستطيع أن يعلم بهذا الباعث، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حاجـة     
في الهبة حتى تبطل إلى أن يكون عدم مشروعية الباعـث معلومـاً مـن               
الموهوب له، فإن الإرادة التي نقف عندها هي إرادة المتبرع وحده، فهـي             

ر على التصرف فيعتد إذن بالباعث الذي دفع الواهب إلى الإرادة التي تسيط
تبرعه سواء كان معلوماً من الموهوب له أو كان مجهولاً منه، ولكن الرأي       
الذي ساد هو الرأي الأول، فيجب حتى في الهبة لتكون باطلـة أن يكـون               
عدم مشروعية الباعث الذي دفع الواهب إلى التبرع معلوماً من الموهـوب        

  )٩٩هوري صالسن. (له
"    وإن كان السبب غير المشروع الذي من

 من القانون المـدني يجـب أن        ١٣٦شأنه أن يبطل العقد وفقاً لحكم المادة        
يكون معلوماً للمتعاقد الآخر فإذا مل يكن على علـم بـه أو لـيس فـي                 

الحكـم  استطاعته أن يعلمه فلا يعتد بعدم المشروعية، إلا أنه لمـا كـان              
المطعون فيه قد استقى بيان السبب غير المشروع من واقع الاتفاق الـذي             
أبرم بين الطرفين بما انطوى عليه من إثبات عبارة ظاهرة تكشف بوضوح          
في دلالتها على ما اتفق عليه الطرفان من مساس بحق الإرث الذي تتصل             

لمة إلـى   قواعده بالنظام العام لما ورد به من نص على أن الأطيان المـس            
الطاعن هي مقدار نصيبه في ميراث الأرض الزراعية التي سيخلفها الأب           
المطعون ضده ومن اشتراط على الابن الطاعن بعدم المطالبة بحقـه فـي             
إرث الأرض خلاف ما تسلمه، لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم في هـذا               
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 كـان  الصدد يعد بياناً كافياً لدليل كاشف على أن السبب غيـر المـشروع          
معلوماً من الطرفين متفقاً عليه فيما بينهما مما يكون معه النعي على الحكم             

ق ٤٦ لـسنة    ٦٢٦الطعن رقـم    " (المطعون فيه بهذا السبب في غير محله      
  ).٢٩/١١/١٩٧٩جلسة 

ومن أظهر تطبيقات عدم مشروعية السبب في الهبة ما اسـتقر عليـه           
لخليل لخليلته هو إيجـاد     القضاء في مصر من أنه إذا كان الباعث لتبرع ا         

العلاقة غير الشريفة بينهما أو استدامتها أو تجديدها، كانت الهبة باطلة لعدم  
مشروعية السبب، أما إذا كان الباعث هو تعويض الخليلة عما أصابها من            
الضرر بسبب المعاشرة غير الشرعية بعد أن انقطعـت فالباعـث يكـون             

ت مقترنة بشرط مستحيل أو غير      كذلك كان . مشروعاً والهبة تكون صحيحة   
أما إذا لم . مشروع وكان الشرط هو السبب الدافع للهبة فإن الهبة تقع باطلة          

يكن الشرط سبباً دافعاً للهبة فإن الشرط هو الذي يبطـل وتـصح الهبـة               
والعبرة فـي   ). ١٣٧ محمود جمال الدين زكي ص     – ١٣٣السنهوري ص (

.  أصبح مشروعاً بعد ذلـك     عدم مشروعية الشرط بوقت صدور الهبة، ولو      
ومثال الهبة المقرنة بشرط مستحيل أن يهب شخص عقاراً لآخر بشرط أن            

ومثال الهبـة المقرنـة     . ينفق على شخص ثالث، رغم أن الأخير قد توفي        
بشرط غير مشروع، أن يهب شخص مالاً لمطلقته ويشترط عليهـا عـدم             

  . الزواج
 ٦٦٩المـادة   (ن نـصاً    وكان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يتضم     

إذا اقترنت الهبة بشرط مستحيل أو بشرط غيـر مـشروع،           "جاء فيه   ) منه
وقعت صحيحة وألغي الشرط، إلا إذا كان هذا الشرط هو الـسبب الـدافع              

  ، وقد رأت لجنة مراجعـة المـشروع حـذف         "للهبة فتقع الهبة كلها باطلة    
رة الإشارة إلـى  وقد قصد بهذه العبا . النص لأن حكمها ورد في مكان آخر      
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). غيـر المـشروع   (أو  ) غير الممكن ( الخاصة بحكم الشرط     ٢٦٦المادة  
  .) وما بعدها٢٥٨ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية ج(

أيضاً من التطبيقات على عدم مشروعية السبب في الهبة شرط عـدم            
وكان المشروع التمهيدي للتقنـين المـدني     . التصرف في الشيء الموهوب   

المـادة  (ق بشرط منع التصرف في الـشيء الموهـوب          يتضمن نصاً يتعل  
إذا اشتر ط الواهب عدم التصرف في الشيء     "وكانت تنص على أنه     ) ٦٧١

وقد حـذف  " ١١٩٢ و ١١٩١الموهوب، فيسري على الهبة أحكام المادتين      
 ٨٢٤ و   ٨٢٣هذا النص في لجنة المراجعة، لورود حكمه فـي المـادتين            

).  فـي الهـامش    ٢٦٢ – ٢٦١ ص ٤ مجموعة الأعمال التحضيرية  (مدني  
والواقع من الأمر أن شرط عدم التصرف في الشيء الموهـوب قـد ورد              

:  مدني، ويجري على الوجه الآتي     ٨٢٣حكمه في نص عام هو نص المادة        
إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا            ) ١"(

 ومقصوراً على مدة    يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع         
ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف         ) ٢. (معقولة

والمدة ) ٣. (حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير
المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتـصرف إليـه أو             

له ألا يتصرف فـي     مفاد ذلك أنه إذا اشترط الواهب على الموهوب         " الغير
الشيء الموهوب، فشرط عدم التصرف لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مبنياً            
على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة، أما إذا كان الشرط مبنيـاً             
على باعث غير مشروع، بأن كان الغرض منه تعطيـل التـصرف فـي              

هـو  الموهوب دون مبرر لذلك، وجب النظر فيما إذا كان هـذا الـشرط              
الباعث الدافع إلى التبرع، فيكون السبب غير مشروع ويبطل وتبطل معـه            
الهبة، أما إذا كان الشرط ليس هو الباعث الدافع إلى التبرع، فإنـه يلغـو               
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وحده، وتبقى الهبة صحيحة، ويجوز للموهوب له عندئذ أن يتصرف فـي            
الشيء الموهوب بالرغم من شرط عدم التصرف، ومن المبررات لـشرط           

م التصرف فيكون شرطاً مشروعاً يجب العمل به، أن يكون قد وضـع             عد
لحماية الواهب أو الغير، كما إذا كان الواهب قد اشترط على الموهوب له             
ترتيب إيراد مرتب له طول حياته، أو إيراد مرتب لأجنبي طوال حياة هذا             
الأجنبي، فيكون هذا مبرراً لأن يـشترط الواهـب أيـضاً ألا يتـصرف              

ب له في الشيء طوال حياة الواهب أو طول حياة الأجنبي، ليكـون          الموهو
ذلك ضامناً للوفاء بالإيراد المرتب، كذلك من مبررات شرط عدم التصرف           
أن يكون قد وضع لحماية الموهوب له نفسه، بأن كان محدود التجربـة أو              
كان فيه نزق وطيش فيشترط عليه الواهـب ألا يتـصرف فـي الـشيء               

له من عدم تجربته أو من نزقه وطيشه، ويصح في هـذه            الموهوب حماية   
الـسنهوري  (الحالة أن يكون شرط عدم التصرف لمدة حياة الموهوب لـه           

فإذا صح شرط عدم التصرف على الوجه الذي أسلفناه، صحت          ). ١٠٣ص
الهبة معه ووجب العمل بالشرط، ومن ثـم لا يجـوز للموهـوب لـه أن                

 التي حددت للشرط وإذا تصرف      يتصرف في الشيء الموهوب طول المدة     
 وبخاصـة الموهـوب لـه       –وقع تصرفه باطلاً واستطاع كل ذي شـأن         

 أن يسترد الشيء الموهوب من المتصرف له، ولكن تبقى          –والواهب نفسه   
الهبة قائمة فيرد الشيء إلى الموهوب له لا إلى الواهب، وتـنص المـادة              

نع مـن التـصرف     إذا كان شرط الم   " مدني في هذا الصدد على أنه        ٨٢٤
الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المـادة الـسابقة، فكـل              

  ".تصرف مخالف له يقع باطلاً
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  
 نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع فإذا           -١

كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص توافر نية التبرع لدى المورث وقـت             
من إرداته الهبة أى التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن  التصرف  

المسمى فى العقد صورى لم يقصد المورث المتصرف قبض شىء منه فإن         
الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد من المتصرف تحقيـق              
اية منفعة له، وإنما مجرد تضحية من جانبه لأجل الموهـوب لـه وهـو               

 توافر نية التبرع ولا على الحكم أن هو إستخلص هذه           مايكفى للتدليل على  
النية من رضاء المتصرف بالهبة لأن نية التبرع تختلط فى الواقع بـركن             
الرضاء فى الهبة فالواهب عندما يرضى بالهبة وهى تعنى التصرف فـى            

  . مال له دون عوض فان رضاءه هذا يكون متضمنا نية التبرع
 

إذا كان احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع بالمال الموهوب مـدى            -٢
حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية، ولا يتعارض مع تنجيـز             
التصرف، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه برفض ما تمسك            

 ـ           ون عليـه   به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطع
الأول، وهو غير وارث يخفى وصية على ما استظهره من أقوال شـهود             

 ولم تكن محل – الذين سمعتهم محكمة الاستئناف –المطعون عليه المذكور    
 من أن عقد الهبة قد تم تنجيزه بأن استلم الموهوب له            –نعى من الطاعنين    

 ـ         سه، فـإن   حال حياة الواهبة المنازل موضوع العقد، واستغلها لحساب نف
النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقـدير              

  .الأدلة، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
 
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 من القـانون المـدنى أن       ٨٢٦للشريك على الشيوع طبقا للمادة       -٣
يستعملها، إلا أنـه لمـا   يتصرف فى حصته وأن يستولى على ثمارها وأن  

كان ذلك مشروط بألا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء، وكـان الحكـم             
المطعون فيه قد خلص إلى أن مورث الطرفين كان يتخذ من عين النـزاع              
مركزا لإدارة أعماله وأمواله، وأنها ظلت فى حيازته حتـى وفاتـه، وأن             

 الـشركة إذ وضـعت      حيازتها انتقلت بوفاته إلى جميع الورثة، وأن أموال       
تحت الحراسة القضائية فقد تعين الإبقاء على عين النزاع مقرا لإدارتهـا،            
ورتب على ذلك أن فى اتخاذ الطاعن منها مقرا لأعماله إضرارا بحقـوق             
باقى الورثة فإنه يكون صحيحا فيما قضى به من طرد الطاعن من عـين              

  " .النزاع
 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للشريك على الـشيوع أن             -٤
 ٨٢٦يبيع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل إجراء القسمة فقد نصت المادة    

إذا كان التصرف منـصبا علـى       : "فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه        
جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فـى نـصيب               

تصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل الم
ومتى تقرر ذلك فإن الطـاعن يكـون قـد          " إلى المتصرف بطريق القسمة   

اشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله ممـا              
يقع فى نصيب المطعون عليه عند القسمة ، فإذا وقع الجزء المفرز عنـد              

 نصيب المطعون عليه خلص للطاعن، وإن لم يقع انتقـل حـق             القسمة فى 
الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفـرز            
الذى يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة ومن ثم كان للوالد أن يبيـع              
لابنه مفرزا أو شائعا وأن يبيع ابنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك، ومن ثـم               
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 -يملك الحصة المبيعة      بأن البائع لا   -لنعى على الحكم المطعون فيه      فإن ا 
  ".مفرزة يكون على غير أساس

 

العبرة فى تكييف العقود يكون بحقيقة ما عناه العاقدان منهـا دون             -٥
ية إلا  التقيد بتكييف العاقدين لها، ولئن كانت الهبة كعقد يجوز أن تستر وص           

أن احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحـتم             
معه وجوب اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف، ولمـا            

الهبة عقد يتصرف   " من القانون المدنى أن      ٤٨٦كان من المقرر فى المادة      
يـة  به الواهب فى مال دون عوض ويجوز للواهب دون أن يتجرد عـن ن             

ومن ثم تكون الهبة " التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين      
عقدا لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين ولا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة            
كما فى الوصية وهى تصرف منجز ولا يجوز فيها إرجاء نقل ملكية المال             

 من أن ينقل ملكيـة      الموهوب إلى ما بعد موته إلا أن ذلك لا يمنع الواهب          
المال فى الحال ويرجئ التسليم إلى ما بعد الموت، وليس ثمة مـا يمنـع               
الواهب مادام لم يتجرد من نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيـام              
بالتزام معين سواء كان هذا الالتزام لمصلحة الواهـب لـه أو لمـصلحة              

 من كون العقد هبـة      الموهوب له أو لمصلحة الغير دون أن يمنع ذلك كله         
  .بمقدار الفرق بين العين الموهوبة والعوض

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينـه مـن      -٦
 الجائزة قانونا هـو     الإثباتإثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل         

 إليه متى كانت هـذه الوسـيلة   إجابتهوع حق له يتعين على محكمة الموض   
منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحـة            
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 ٢٨  

 وإذ كان يجوز للوارث أن يثبت بشهادة        .عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه     
الشهود أن هبة مورثه صدرت فى مرض موته حتى تعتبر الهبة تـصرفا             

 ٩١٦ى عليه أحكام الوصية طبقا للمـادة        مضافا إلى ما بعد الموت، فتسر     
المطعون فيهما أن كـلا مـن    من القانون المدنى وكان الثابت من الحكمين  

الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هبة مورثهما إلـى أخيهمـا       
المطعون ضده الثانى صدرت منه فى مرض موته، وطلب إحالة الدعوى            

 من الحكمين إذ رفض هذا الطلب علـى         ن كلا إ ذلك، ف  لإثباتإلى التحقيق   
سند من مجرد قوله أن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أن المورث كان    
مريضا وقت الهبة، وهو رد لا يواجه طلب الطاعن إحالة الـدعوى إلـى              

 بحق الدفاع، مشوبا بالقصور الـذى       إخلالهنه يكون فضلا عن     إالتحقيق، ف 
   ".يستوجب نقضه
 

 من القانون المدنى انه يجوز للواهـب        ٤٩٧، ٤٨٦ مفاد المادتين    - ٧
ان يفرض على الموهوب له إستخدام المال الموهوب فى اغراض معينـة            

 تطبيقاً للقواعد العامة فـى العقـود        –فإذا اخل بهذا الإلتزام جاز للواهب       
 وأيـاً كـان   – العقد لان الهبة بعـرض   المطالبة بفسخ –الملزمة للجانبين   

  .  عقد ملزم للجانبين.المقابل
 

 إشتراط المقابل فى الهبة أثره التبرع بتقديم عقار لجهـة إداريـة     - ٨
لإقامة مشروع ذى نفع عام وتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامتها للمشروع           

  . لايعد هبة
يشترط فيها المقابل لاتعتبر من التبرعات المحـضه التـى          الهبة التى   

يجب ان توثق بعقد رسمى وان التبرع بتقديم عقار لجهة إداريـة لإقامـة              



 

 

 ٢٩  

مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة فـى النفقـات وإقامـة               
المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من            

  . فى ورقة رسميةوجوب إفراغه 
 

 إلتزام الطاعن بتمليك الجهة الإدارية الأرض موضوع التـداعى          - ٩
لإقامة موقف للسيارات عليها وقبولها ذلك وإقامتها للمشروع المتفق عليـه           
عقد مسماه لا تجب الرسمية لإنعقاده ولا يجوز الرجوع فيه لا ينـال مـن               

  . فاظ التبرع الو التنازل أو الهبة فيهذلك ورود أل
 – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيـه         –لما كان الثابت من الأوراق      

 إلتزام الطاعن بتمليك الوحـدة      ١١/١١/١٩٩٧أنه بمقتضى العقد المؤرخ     
. المحلية الأرض موضوع التداعى لإقامة موقف للسيارات الأجرة عليهـا         

وتـسلمت هـذه الأرض وأقامـت بهـا         وأن الجهة الإدارة قبلت ذلك منه       
المشروع المتفق عليه فإن هذا التعاقد الذى تم بين طرفيه هو عقد من عقود       
المعارضه غر المسماه ولا يعتبر عقد هبة فلا تجب الرسمية لإنعقـاده ولا             
يجوز الرجوع فيه وذلك على الرغم مما يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع             

 هذا الألفاظ إنمـا تـساق لبيـان الباعـث وراء            أو التنازل أو الهبة إذ أن     
  . التصرف دون أن تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته سالفة البيان

 

 إشترط المقابل فى الهبة أثره التبرع بتقديم عقار لجهة إداريـة            - ١٠
نفقات وإقامة المـشروع  لإقامة مشروع ذى نفع عام وتحمل الإدارة بقيمة ال   

  .لا يعد هبة
وإذا كانت الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبـر مـن التبرعـات              
المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى وأن التبرع بتقديم عقـار الجهـة     
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إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمـة النفقـات      
خضع للأحكام المقررة فـى القـانون       وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة ي      

  . المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية
 

 يدل علـى أن     - من القانون المدنى     ٤٨٦ إن مؤدى نص المادة    -١١
الهبة لا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة ، بل لا بد لانعقادهـا مـن إيجـاب                

أن تتوافر المتصرف لدى نية التبرع أى التعرف بغير         وقبول متطابقين ، و   
  .عوض، لأن نية الهبة لا تفترض ولا تؤخذ بالظن

   

 مدنى يدل على أنه ولـئن       ٤٨٦،  ٤٩٧ إن مؤدى نص المادتين    -١٢
كان الأصل فى الهبة أنها تبرع محض فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو             

اهب ولا يلتزم الموهوب له بشئ ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبنـاه               الو
الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أى مقترنة             
بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب فى غرض         

ليـه  محدد ، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبتـه كـأن يـؤدى إ          
الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته ، فإن عقد الهبة على الحالين يكـون              
عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقـررة فـى القـانون       

  .المدنى
   

 
∗ ∗ ∗



 

 

 ٣١  

 
  

 


 
   

   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
  . لبنانى ٥٠٧رى وسو ٤٥٥ليبى و ٤٧٦مادة 

   
لابد من قبول الموهوب له للهبة ولو بالسكوت ولكن لقبـول علـى أيـة               
صورة كانت ضرورى لان الهبة عقد لابد فيه من اقتران ارادتين ويقبل الهبة             

 ويجـوز   )مرشد الحيران  ٨٤م: كولى أو وصى أو قيم    (الموهوب له أو نائبه     
 أن يقبل الهبة لأنها نافعة له محـضاً نفعـاً ومـن    للصبى نفسه إذا كان مميزاً  

ينوب عن الموهب له فى القبول ينوب عنه فى القبض وإذا مات الموهوب له              
 ٨٣م(أو فقد أهليته قبل الإيجاب فالشريعة الإسلامية على أن الإيجاب يـسقط             

ولكن التقنين الحالى يبيح القبول للورثة أو لنائب الوهوب لـه           ) مرشد الحيران 
لافا للأصل الذى جرى عليه من أن الإيجاب يسقط بالموت أو بفقد الأهليـة              خ

  . أما المشروع فان هذا الحكم يجرى فيه على أصل من أصوله
 

  
 مدنى صريحا فى أنه لابـد مـن قبـول    ٤٨٧/١ جاء نص المادة  -١

 هناك شبهة فى أن تتم الهبة     أنحتى تتم والسبب فى ذلك      الموهوب له للهبة    
بإيجاب الواهب وحده أى بإرادته المنفردة فهو التبرع لمالـه أمـا قبـول              
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الموهوب له فقد لا تكون هناك حاجة إليه إذا الهبة نافعة له نفعـاً محـضا                
وكل ما يحتاج إليه أن يقر الهبة كما يقر الموصى له الوصية وكمـا يقـر                

 الإشتراط لمصلحته حتى لا يتملك حقاً دون رضاه فجـاء الـنص             المنتفع
قاطعا أن هذا غير صحيح فالهبة عقد لا إرادة منفردة ولا تـتم إلا بقبـول                

كمـا إذا   (الموهوب له الهبة ومن وقت هذا القبول وقد يكون القبول ضمنياً            
   .)قبض الموهوب له الشىء الموهوب

 قبول الموهوب له أن الهبة وإن       والسبب فى جعل الهبة العقد وإستلزام     
كانت تبرعاً إلا أنها تثقيل عنق الموهوب له بالجميل وتفرض عليه واجبات       
أدبية نحو الواهب وقد يؤثر الموهوب له رفض الهبة كما إذا إستشف مـن              

  . ورائها غايات للواهب لا يحمدها
ل  القبو أن وصاحباه إستحسانا إلى     حنيفةوفى الفقه الإسلامى ذهب أبو      

 هو لازم لثبوت حكمها لا لوجودها فـى ذاتهـا           وإنماالهبة   ليس بركن فى  
وحكمها هو نقل الملك للموهوب والقياس أن يكون القبول ركناً فى الهبة أى 
فى وجودها لا فى ثبوت حكمها فحسب فلا تتم إلا بالقبول لأنها عقد مـن               

  . عقود التمليكات كالبيع وهذا هو قول زفر
 لا تنتج أثره إلا فى الوقت الـذى         – الإرادةبير عن    ككل تع  –والقبول  

يتصل فيه بعلم الواهب ويعتبر وصوله إلى الواهب قرينة على العلم به مالم 
  . يقم الدليل على عكس ذلك

وإذا مات الواهب أو فقد أهليته قبل أن يصل إيجابه إلى علم الموهوب             
  . ه وقبول هذه الهبةله فإن ذلك لا يمنع من إتصال الإيجاب بعلم الموهوب ل

أما إذا مات الموهوب له أو فقد أهليته قبل أن يصدر منه القول ولكن بعد               
أن صدر إيجاب الواهب فإن الهبة لا تتم لأن الإيجاب لم يلاق شخصاً يقبله إذ               

  . الهبة أمر خاص بشخص الموهوب له فلا تحل ورثته محله فى القبول



 

 

 ٣٣  

هوب له ويتحقق ذلـك إذا       من غير شخص المو    الهبةوقد يصدر قبول    
  . )مدنى٤٨٧/١م(صدر القبول من نائبه 

فإذا وكل الواهب وكيلاً ليهب مالا له نيابة عنه وجب أن تكون الوكالـة              
فى ورقة رسمية ولكن إذا وكل الموهوب له وكيلاً ليقبل عنه الهبـة جـاز أن    
يكون التوكيل فى ورقة عرفية لأن قبول الهبـة المنفـصل لا تـشترط فيـه                

  . رسميةال
ولا يجوز لأجنبى غير نائب عن الموهوب له لا نيابة ولا نيابة إتفاقية             

  . أن يقبل الهبة إلا بطريق الفضاله إذا تحققت شروطها
ولما كان قبول الهبة أمراً شخصياً خاصاً بالموهوب له، فقد تقوم عنده            
إعتبارات أدبية تدفعه إلى عدم قبول الهبة وهو وحده الذى يـستطيع هـذه              
الإعتبارات فانه إذا لم يقبل الهبة لم يجز لدائنيه أن يستعملوا حقه فى القبول 
وان يقبلوا نيابة عنه وإذا رفض الموهوب له الهبة لـم يجـز لدائنيـه أن                
يطعنوا فى هذا الرفض بالدعوى البوليصية لأن الرفض لا يتضمن معنـى            

  . الإفقار بل هو إمتناع عن الإثراء
 صورة من صورها عقداً رضائياً إلا إذا كانت          ليست الهبة فى أية    -٢

هبة غير مباشرة إنما إستلزم القانون أن يوضع رضاء الطرفين فى شـكل             
 لوطـأة  محرر رسمى وأجاز الشارع تخفيفـاً  – كقاعدة عامة –خاص هو  

الرسمية على العاقدين أن يكون محرراً عرفياً تفرع فيه الهبة فى صـورة             
ستترة فستر الهبة فى الواقع نوع من الـشكل         عقد آخر وهذه هى الهبة الم     

فرضه القانون على العاقدين إذا ما أرادا أن يتحللا من إجراءات الرسـمية             
 عقداً شكلياً الفرق بينه   – على خلاف ما يبدو      –ولذلك تكون الهبة المستترة     

وبين المحرر الرسمى أن المتعاقدين يصنعان فيه بأنفـسها الـشكل الـذى             
أما إذا كان محل الهبة منقولا فقد أعفى الطرفان من اللجوء           أوجبه القانون   

 أن تتم الهبة بقبض المال الموهوب تيسيراً عليهمـا        وأجيزإلى شكل خاص    
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حتى لا يتحملان مشقة حتى تكون قيمة الهبة ضئيلة وهذه هى الهبة اليدوية             
 من أحكـام القـانون   –وهى كما نرى عقد عينى ولا يعفى فى هذه النقطة        

 ذلـك واضـحة     – إلا ما تحقق من الهبات بطريقة غير مباشرة وعلة           كلية
فتعدد الصور التى يتحقق فيها التبرع وإختلاف طرائفه يجعل من المتعذر           
على الشارع أن يراقب حصولها ويحصرها فى عدد محدود ثم يخـضعها            
لما وضعه ومن قواعد منظمة للشكل وإلا كانت الشكلية سبباً فى إضطراب            

 – بدلاً من توطيد إستقرارها لاسيما وأن الهبة ظاهرة إقتصادية           المعاملات
 يمكن أن يحتويها أى تصرف لذلك بقيت الهبات         –أكثر منها عملاً قانونياً     

  . غير المباشرة تصرفات رضائية
 

 أن الهبة عقد له خطره      – بمناسبة الرسمية وتفسيراً لها      –ويذهب الفقه   
ذ فيه يتجرد الواهب عن ماله دون عوض فالغرض من الشكلية تبنيه هذا             إ

 الرسمية تستلزم إجراءات عديدة تدعو      : إلى خطر ماهو مقدم عليه    . الأخير
الواهب إلى التفكير والتدبر بما تقتضيه من وقت فضلاً عما فى إجرائهـا             

 تخلى  أمام موظف عام من توفير أسباب الحرية له ولعينية بما تقتضيه من           
الواهب عن حيازة المال تنبيهه إلى أهمية أثر العقد على ذمته المالية كمـا              
  .أن الستر بما يتطلبه من صورية وإصطناع يحدث فى نفسه مثل هذا الأثر

 

واء بنفسه أو وجوب توافر أهلية القبول لدى الموهوب له لقبول الهبة س  
بوكيل عنه عدم توافر الشخصية الطبيعة أو الإعتبارية له أثره عدم تمـام             

  .  من القانون المدنى٤٨٧/١الهبة علة ذلك م
●          سبق أن ذكرنا أن الهبة عقد يـتم بتطـابق

لأنها لا تتم بالإرادة المنفـردة    . الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له     
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من ثم لا تنعقد الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له وقد يكون القبول ضمنياً بل               و
أن مجرد سكوته يعد قبولاً إلا إذا كانت الهبة بعوض قبلها الموهوب له وقد         
يكون القبول ضمنياً بل أن مجرد سكوته يعد قبـولاً إلا إذا كانـت الهبـة                

طة نافعـة نفعـاً   بعوض أم فرض فيها التزام ذلك لأن الهبة غير المـشرو   
محضاً ومن ثم يكفي السكوت لتحقق القبول، ولا ينتج القبول أثره إلا فـي              
الوقت الذي يصل فيه قبول الموهوب له إلى علمه ويترتب على ذلـك أن              
الواهب إذا مات أو فقد أهليته قبل أن يصل إيجابه إلى الموهوب له فـإن                

لكنها تتحول إلى وصية قبول الأخير لن يصل إلى علم الواهب فتبطل الهبة         
ما لم يكن إيجاب الواهب ملزماً بأن حدد الواهب ميعاداً للقبول فعندئذ ينتقل             
الالتزام إلى ورثته فإذا وصلهم قبول الموهوب له انعقدت الهبـة، أمـا إذا              
مات الموهوب له أو فقد أهليته قبل قبوله فلا يحل ورثته محله في القبـول               

ويجوز أن يصدر قبـول الهبـة مـن         ). ٦٥صأنور طلبة   (ولا تتم الهبة    
شخص الموهوب له ويتحقق ذلك إذا صدر القبول من نائبه وذلك إذا كـان             
الموهوب له عديم التمييز كصبي غير مميز أو مجنون أو معتوه فيـصدر             
القبول من وليه أو وصيه أو القيم عليه وإن كانت الهبة تتم بالقبض قبضها              

كانت مقترنة بشرط أو محملة بالتزام فيجب       عنه دون إذن المحكمة إلا إذا       
الإذن، أما كان الموهوب له صبياً مميزاً أو سفيهاً أو ذا غفلة جاز له القبول 
والقبض دون إذن الولي أو المحكمة ما لم تكن مقترنة بـشرط أو التـزام               

ويقبل عن الزوجة الصغيرة زوجها ويقبض عنها إذا كانـت          . فيلزم الإذن 
 أبوها حاضراً وكذا لأبيها حق القبض لما له من ولايـة            زفت إليه ولو كان   

والوكالة فـي   ). ٦٤أنور طلبة ص  (عليها ولها أن تقبض إذا كانت مميزة        
الهبة يجب أن يتوافر فيها الشكل الواجب توافره في عقد الهبة نفسه، فـإذا              
وكل الواهب وكيلاً ليهب مالاً له نيابة عنه وجب أن تكون الوكالة في ورقة 
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ية ولكن إذا وكل الموهوب له وكيلاً ليقبل عنه الهبة جـاز أن يكـون               رسم
. التوكيل في ورقة عرفية لأن قبول الهبة المنفصل لا تشترط فيه الرسمية           

يجب " مدني أنه    ٧٠٠وقد ورد نص صريح في هذا المعنى، إذ تقول المادة           
 يكون  أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي          

ولابد من وكالة خاصة في " محل الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
الهبة والتهاب، ويجب أن يذكر في هذه الوكالة المال الموهوب فتخـصص            
الوكالة بهذا المال دون غيره، وقد نصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة            

      خاصـة فـي    لابد من وكالـة   ) ١ "(: مدني في هذا المعنى على أنه      ٧٠٢
كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجـه خـاص فـي البيـع والـرهن             
والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمـين والمرافعـة أمـام           

والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونيـة          ) ٢. (القضاء
ن العمل تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كا

ولا يجوز لأجنبي، غير نائب عن الموهوب لـه لا نيابـة            ". من التبرعات 
قانونية ولا نيابة اتفاقية، أن يقبل الهبة عنه، إلا بطريق الفضالة إذا تحققت             
شروطها ويترتب على ذلك أنه لو كان الموهوب لهم متعـددين وحـضر             

لوا عـن   بعضهم مجلس العقد وغاب البعض، ام يستطع الحاضرون أن يقب         
الغائبين مادام ليس عندهم توكيل بالقبول وما داموا لا ينوبون عن الغائبين            
نيابة قانونية، وإنما يستطيع أجنبي أن يتعهد عن الموهوب له بأنـه يقبـل              
الهبة ويكون هذا تعهداً عن الغير فتسري قواعده، ومقتضى هذه القواعد أن            

 لم يلزم هذا الأخير بالقبول      الأجنبي الذي تعهد بأن يقبل الموهوب له الهبة       
وإنما ألزمه نفسه بأن يحصل على قبول الموهوب له بالهبة، فـلا يلتـزم              
بالموهوب له الهبة لم يلزم هذا الأخير بالقبول وإنما ألزمه نفسه بأن يحصل 
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على قبول الموهوب له بالهبة، فلا يلتزم بالموهوب له إذن بالقبول، وله إما             
 )١٣٠السنهوري ص. (يرفضها فتسقطأن يقبل الهبة وإما أن 
 

 إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد اسـتوفى ظاهريـا الأركـان              -١
القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن، وأنه صدر من الطاعن بـصفته             
الشخصية إلى نفسه بصفته وليا شرعيا على أولاده المطعون عليهم وقـت            

 من القـانون المـدنى تجيـز للـولى       ٤٨٧المادة  وكانت  . أن كانوا قصرا  
الشرعى أن ينوب عن الموهوب له فى قبول الهبة، ولو كان هو الواهـب،        
فيكون له أن يتعاقد مع نفسه، فإن التصرف المعقود باعتباره هبة مـستترة             

 ". فى صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة
 

 من القانون المدنى على     ٤٨٧ النص فى الفقرة الأولى من المادة        - ٢
فقد دلت على أنه يجب " لا يتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه         " أنه  

أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد              
ارية فإن الهبة   للموهوب له الشخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو إعتب        
  . لا تتم لأن الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصاً يقبله

– 

 
∗ ∗ ∗
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 
 

 
 

   
هذه المادة تقابل  فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربيـة المـواد    

  : التالية
 ٤٢١ ولبنـانى و   ٥٠٩و  عراقى ٦٠٢سورى و  ٤٥٦ ليبى و  ٤٧٧مادة  
  . سودانى

   
هى من العقود الشكليه النـادرة       الهبة هى فى الأصل عقد شكلى و       -١

التى بقيت حتى اليوم بعد أن أصبحت الكثرة الغالبة من العقود رضائية تتم             
  . بمجرد تلاقى الإيجاب والقبول

وقد إعترض بعض الفقهاء على هذه الشكلية فى عقد الهبة ولكن يبرر            
  . الشكلية فى الهبة أنها عقد خطير لا يقع إلا نادراً ولدوافع قوية

ورقة الرسمية بما تتضمنه من إجراءات معقدة وما تـستتبعه مـن            وال
نافعة كل النفع لحماية الواهب    ،  وما تسلتزمه من وقت وجهد    ،  جهر وعلانية 

  . ولحماية أسرته بل ولحماية الموهوب له نفسه
فذلك أثـر   ،  وإذا كان القانون إستغني عن الرسمية في المنقول بالقبض        

علي  أن   . العقار علي المنقول في وجوه الحماية     من الآثار الباقية في إيثار      
وهو عمل مادي كفيـل بـأن ينبـه         ،  القبض أكثر ملاءمة لطبيعة المنقول    

  . إذ يتجرد به عن حيازة الشئ الموهوب، الواهب إلي خطر أقدم عليه
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فهبة العقـار   ،  ويجب في بيان شكل الهبة أن تميز بين العقار والمنقول         
ما هبة المنقول فتتم إما بورقـة رسـمية وإمـا           لا تتم إلا بورقة رسمية، أ     

  .  مدني٤٨٨وهذا ما نصت عليه صراحة المادة ، بالقبض
وهبة العقار في مصر لا تتم إلا بورقة رسمية يحررها موثق العقـود             

  . بمكتب الشهر العقاري
، والقبض في هبة المنقول ليس إجراء واجبا إلي جانب الورقة الرسمية          

 :فلا محل إذن للجمع بـين الإجـرائين       ،  الرسميةبل هو إجراء يغني عن      
  مدني عام يشمل المنقول والعقـار ،       ٤٨٨فنص المادة   ،  الرسمية والقبض 

  . بالنسبة للرسمية في الهبة
فإن الهبة تكون باطلة    ،  وإذا اختل شكل الهبة في العقار أو في المنقول        

واهب يستطيع أن   فيبقي المال الموهوب ملكاً لل    ،  بطلانا مطلقاً ولا تتنج أثراً    
ولا ينتقل الملك إلي الموهوب له فلا يستطيع هـذا          ،  يتصرف فيه كما يريد   

  . أن يطالب بتسليمه المال ولا يستطيع أن يتصرف فيه
وأن يتمسك بالبطلان دفعـاً     ،  ويجوز للواهب أن يرفع دعوي البطلان     

كما يجوز لأي ذي مـصلحة أن يتمـسك         ،  في دعوى يرفعها عليه الواهب    
. والخلف الخاص كمشتر من الواهب    ،  فيتمسك به ورثة الواهب   ،  نبالبطلا

وإنقضت دعـوي الـبطلان     ،  وإذا كان الواهب قد سلم الشئ الموهوب له       
ولا ،  جاز للواهب أن يرفع دعوى إستحقاق يـسترد بهـا العقـار           ،  بالتقادم

  . يستطيع الموهوب له أن يدفع هذه الدعوى بالتقادم فإن الدفوع لا تتقادم
وكل ما يستطيع المتعاقدان عملـه      ،  البطالة لا تصححها الأجاز   والهبة  

  . هو أن يعيد إبرام العقد من جديد مستوفياً الشكل المطلوب
 
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 مدني أن تكون الهبة بورقـة رسـمية وإلا          ٤٨٨/١ أوجبت المادة    -٢
والحكمة ،  ست طريقاً لإثباتها  والرسمية ركن لإنعقاد الهبة ولي    ،  وقعت باطلة 

والغالب أن يتضمن المحرر    . ومقررة لمصلحته وحده  ،  فيها حماية الواهب  
وليس ما يمنع أن يكون كل من الإيجاب والقبول         ،  الرسمي رضاء الطرفين  

وفي هذه الحالة لا يجب أن يكون رسـمياً إلا المحـرر            ،  في ورقة مستقلة  
وب له فيجوز أن يكون في محرر     أما قبول الموه  ،  المتضمن إيجاب الواهب  

  . عرفي
وقد أوجب الشارع علي الموثق     . وتختص بتحرير الهبة مكاتب التوثيق    

  . أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم قبل إجراء التوثيق
 مدني هو الـبطلان المطلـق بمـا    ٤٨٨/١وجزاء مخالفة نص المادة    

، في الرسمية تعتبر باطلة   فالهبة التي لا تستو   ،  يستتبعه هذا البطلان من آثار    
لأن الشكل ركن   ،  أو منعدمة عند من يفرقون بين البطلان المطلق والإنعدام        

لإنعقادها وليس شرطا لصحتها أو دليلا لإثباتها يجوز لكل ذي مصلحة أن            
وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء      ،  ولا يزول بالأجازة  ،  يتمسك بهذا البطلان  

  . نفسها
– 

●         لقد اشترط المشرع في الهبة الشكلية وذلك لأنهـا
عقد له خطره إذ يتجرد الواهب عن ماله دون عوض مما يتطلب التـأني              
والتدبر وتعين الشكلية على ذلك حيث أنها تستلزم إجراءات عديدة تـدعو            

 .ر بما يقتضيه من وقتالواهب إلى التفكير والتدب
● تكون الهبة -١" مدني على أنه ٤٨٨تنص المادة 

 ومـع  -٢. بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر 
". ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية            
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أنه الهبـة لا تـتم إلا بورقـة         فيبين من نص الفقرة الأولى من هذه المادة         
رسمية وإلا كانت باطلة ويستثنى من ذلك أن تتم تحت ستار عقد آخر أي              
أن يكون هناك محرر عرفي تفرغ فيه الهبة في صورة عقد آخر كـالبيع              

. وعلى ذلك فالرسمية ركن لانعقاد العقد وليـست طريقـاً لإثباتـه           . مثلاً
 ـ         رفين، أي الإيجـاب    والغالب أن يتضمن المحرر الرسـمي رضـاء الط

والقبول، ولكن ليس هذا ضرورياً، فليس ثمة ما يمنع من أن يكون كل من              
الإيجاب والقبول في ورقة مستقلة، وفي هذه الحالـة لا يجـب أن يكـون               

أما قبول الموهوب له فيصح     . رسمياً إلا المحرر المتضمن إيجاب الواهب     
 السنهوري  -٨٩محمود جمال الدين زكي ص    (أن يكون في محرر عرفي      

ويجب أن تتضمن الورقة الرسمية جميع شروط الهبة أي جميـع           ). ٥١ص
عناصر الهبة من مال موهوب وواهب وموهوب له وجميع الشروط التـي            
قد يحتويها هذا العقد من عوض والتزامات مفروضة على الموهوب لـه،            
ولا يجوز أن تستكمل هذه الورقة الرسمية في عنصر من عناصر الهبة أو             

التزام فيها، بورقة عرفية، وإلا كانت الشكلية ناقـصة وكانـت الهبـة             في  
باطلة، وإنما يجوز تفسير عقد الهبة فيمـا اشـتمل عليـه مـن عناصـر               
والتزامات وشروط، بأوراق عرفية أو بمراسلات أو بدلائل مادية أو ببينة           
أو بقرائن أو بغير ذلك مما يستعان به عادة في تفسير العقود، فـإن عقـد                

). ٤٠السنهوري ص (هبة يفسر بالطرق ذاتها التي تفسر بها سائر العقود          ال
 من التقنين   ٣٠ويخضع شكل الهبة لقانون البلد الذي تمت فيه عملاً بالمادة           

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون        "المدني التي تجري على أن      
 ـ           سري علـى   البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي ي

أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون مـوطن المتعاقـدين أو       
وتختص بتحرير الهبة مكاتب التوثيـق التـي        ". قانونهما الوطني المشترك  
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بشأن التوثيق، كمـا    ) المعدل (١٩٤٧ لسنة   ٦٨صدر بإنشائها القانون رقم     
ي قررها  هو الشأن في جميع المحررات الرسمية، وذلك طبقاً للأوضاع الت         

 . ذلك القانون
●      يجب في بيان شكل الهبة أن

 . نميز بين العقار والمنقول
●      الهبة في العقار لا تتم إلا بورقة رسمية وعلى

المتعاقدين أن يتقدما لأي مكتب من مكاتب التوثيق؛ ولـيس ضـرورياً أن             
و مكتب التوثيق الذي يوجد في دائرته العقار الموهوب، فقد يكون           يكون ه 

هذا العقد في إحدى محافظات الصعيد وتوثق الهبة فـي مكتـب للتوثيـق              
بالقاهرة ويقوم الموثق بتوثيق عقد الهبة، بعد دفع الرسم المستحق، ويجب           

ن عليه قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين، ورضائهما، وله أ           
يطلب إثباتاً لأهلية المتعاقدين وتقديم ما يؤيد تلك الأهليـة مـن مـستندات       
كشهادة ميلاد أو شهادة طبية أو مستند آخر، وإذا تمت الهبة بوكيل، فعلى              
الموثق أن يتأكد من أن مضمون الهبة لا يجاوز حدود الوكالة، ولا يجـوز        

ليم المصري ولهما   التوثيق إلا بحضور شاهدين كاملي الأهلية مقيمين بالإق       
إلمام بالقراءة والكتابة ولا صالح لهما في الهبة ولا تربطهما بالمتعاقدين أو            
بالموثق صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وعلى الشاهدين أن           
يوقعا عقد الهبة مع المتعاقدين والموثق، ويجب على الموثق قبـل توقيـع             

ما الصيغة الكاملة للعقد، وأن يبين لهمـا        المتعاقدين على الهبة أن يتلو عليه     
الأثر القانوني المترتب عليه، وإذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو عدم            
توافر الرضا لدى المتعاقدين، أو إذا كانت الهبة المطلوب توثيقها ظـاهرة            
البطلان كأن كان المال الموهوب مال مستقبلاً، كان للموثـق أن يـرفض             
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د المحرر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مـع إبـداء            التوثيق وأن يعي  
وللمتعاقدين التظلم إلـى قاضـي الأمـور        ). ٧١السنهوري ص (الأسباب  

المستعجلة خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض ولهما أن يطعنا فـي قـرار            
القاضي أمام غرفة المشورة وقرارها وقرار القاضي لا يحوز قوة الأمـر            

 ومتى تم التوثيق يحتفظ مكتب التوثيق بالأصل      المقضي في موضوع الهبة،   
ويسلم صورة تنفيذية لكل متعاقد، ويرسل صورة إلى المكتـب الرئيـسي            

 .بالقاهرة لحفظها فيه
●        هبة المنقول يصح أن تتم بورقة رسمية كمـا 

يصح أن تتم بالقبض وتسمى الهبة هنا هبة يدوية، ولا يتم الوعـد بالهبـة               
ليدوية إلا بورقة رسمية لأن القبض لا يقع فإن تم الوعد بورقة عرفية كان     ا

باطلاً، ويتم القبض بالكيفية التي يتم بها تسليم المبيع فقد يكـون التـسليم              
والتسلم الفعلي للمنقول بالمناولة أو بوضع المنقول تحت تصرف الموهوب          

المنقول كما يكفي   له ولو لم يستول عليه وقد يكفي القبض الحكمي في هبة            
 بشرط تجرد الواهب عـن حيـازة الـشيء ولـو            ٤٣١في تسليم المبيع م   

استعادها، فلا يعتبر قبضاً حكمياً بقاء الشيء الموهوب في حيازة الواهـب            
وبالتالي يكون القـبض    . ولو غير الأخير صفته من مالك إلى مستعير مثلاً        

وترد الهبة اليدوية ). ٧٠أنور طلبة ص(في هبة المنقول ركناً وليس التزاماً 
فإذا وهـب شـخص لآخـر نقـوداً أو          . على المنقولات المادي والمعنوية   

كذلك إذا جهـز الأب     . مجوهرات أو كتباً وقبضها الموهوب له تمت الهبة       
ابنته وسلمها الجهاز تمت الهبة وليس للأب أو لورثته استرداد الهتاز أمـا             

 مرض الموت كـان فـي حكـم         إذا لم يسلمه فلا تملكه، وإذا سلمه لها في        
الوصية، وإذا كانت البنت قاصرة فشراء أبيها الجهاز يكفي لتمام الهبة لأن            
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. الأب يقوم مقام ابنته القاصرة في القبض فكأنها هي التي قبضت الجهـاز            
ويصح أن ترد الهبة اليدوية في التقنين المصري الجديد علـى الـسندات،             

 أو )a ordre(كانت تحـت الإذن   أو )au porteur(سواء كانت لحاملها 
 فهذه كلها منقولات، وإن كانت )titres nominatifs (كانت سندات اسمية

منقولات معنوية، ويقبضها الموهوب له بالتسلم الفعلي في السندات لحاملها          
وبالتظهير مع تسلم السندات في السندات تحت الإذن، وينقل السند إلى اسمه 

ذلك مع تسلم السند في السندات الإسمية، أما في         طبقاً للإجراءات المقررة ل   
فرنسا فترد الهبة اليدوية على السندات لحاملها دون غيرها، لأنها في حكم            
المنقولات المادية، ولا ترد الهبة اليدوية على السندات تحت الإذن ولا على        

ويصح أن ترد الهبة اليدوية في التقنين المدني المصري         . السندات الإسمية 
 وإن كانت منقولات معنوية، فيجـوز إذن        )créances(ديد على الديون    الج

أن يحول الدائن لأجنبي الدين الذي له في ذمة المدين وفقـاً للإجـراءات              
المقررة في حوالة الحق، وتكون الحوالة على سبيل التبـرع، ثـم يتـسلم              

أمـا الملكيـة الأدبيـة والفنيـة        . الموهوب له سند الدين وهذا هو القبض      
لصناعية، كحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والعلامات التجارية وغيـر         وا

ذلك، فهذه تنظمها قوانين خاصة فلا ترد على هذه الحقوق الهبة اليدوية، لا             
في فرنسا ولا في مصر، ولكن ذلك لا يمنع من أن ترد الهبة اليدوية على               

 نتـاج حـق     نتاج هذه الملكية إذا كانت منقولاً، فترد على كتاب بالذات هو          
المؤلف، أو على تمثال أو على صورة زيتية أو نحو ذلك وهذا هو نتـاج               

 وإن كان منقولاً يخضع )fons de commerce(حق الفنان، كذلك المتجر 
السنهوري . (وكذلك السفن، فهي تخضع لنظم خاصة      لقانون خاص ينظمه،  

 .)٥٢ص
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●    قول إذا تمـت  لم يستثن المشرع هبة المن
 للقواعد  – فيما عدا ذلك     –بالقبض إلا من الرسمية، ومعنى هذا خضوعها        

وعلـى  . الموضوعية الخاصة بعقد الهبة وللمبادئ العامة في إثبات الالتزام    
ذلك يجب إثبات الهبة فيما بين المتعاقـدين بالكتابـة إذا جـاوزت قيمـة               

فإذا .  على الكتابة  الموهوب خمسمائة جنيه، ما لم يوجد مانع من الحصول        
كان مدعي الهبة غير حائز للمنقول، فإنه يتعين عليه إثبات عقد الهبة وفق             

ويجوز إثبات واقعة   . هذه القواعد، ثم يثبت أنه قبض المنقول ثم فقد حيازته         
أمـا إذا كـان     . القبض بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبارها واقعة مادية       

 الحيازة تكون قرينة على الملكية حتى يقيم        مدعي الهبة حائزاً للمنقول فإن    
الوارث الدليل على أنه غير مالك فقد تكون الحيـازة معيبـة بـالغموض              
والخفاء وهذه العيوب، وقائع مادية يثبتها بجميع الطـرق وقـد لا يطعـن              
الوارث في الحيازة ذاتها ولكن في عقد الهبة فيدعي صدوره في مـرض             

ل أو تسلط واستهواء وكل هذه وقائع مادية الموت أو صدوره نتيجة لاستغلا
 .يستطيع الوارث أن يثبتها بجميع الطرق بما فيها البينة والقرائن

●          فإذا اختل شكل الهبة في العقار أو فـي 
المنقول على النحو الذي أسلفناه، فإن الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا            

المال الموهوب ملكاً للواهب يستطيع أن يتصرف فيه كما         تنتج أثراً، فيبقى    
يريد، ولا ينتقل الملك إلى الموهوب له فلا يستطيع هذا أن يطالب بتسليمه             

ويجـوز للواهـب أن يرفـع دعـوى     . المال ولا يستطيع أن يتصرف فيه 
البطلان، وأن يتمسك بالبطلان دفعاً في دعوى يرفعها عليه الواهب، كمـا            

 . صلحة أن يتمسك بالبطلانيجوز لأي ذي م
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 ٤٦  

"         لما كان الثابت مـن مـدونات الحكـم
المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما خلـص إليـه              
تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن مورث المطعون عليهما الثالثـة            

ادي عشر مـن عقـد الـصلح        والرابعة قام بتنفيذ ما التزم به في البند الح        
من تقرير حق إرتفاق على عقاره وذلك بترك ستة أمتار من هذا            .. المؤرخ

العقار ورتب على ذلك عدم جواز المطالبة باسترداد هذا الحق بعد أن تـم              
 من القانون المدني باعتباره أن هذا       ٤٨٩التنازل عنه اختياراً عملاً بالمادة      
 لصدوره بغير مقابل دون إفراغه فـي        التنازل هبة باطلة لعيب في الشكل     

ورقة رسمية، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصـله الثابـت              
ق جلـسة  ٥٥ لـسنة  ٦١٤الطعن رقـم  " (بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه   

متى كان موضوع التداعي التزامـاً غيـر قابـل     "، وبأنه   )٣٠/١١/١٩٨٨
بة لعـدم اسـتيفاءه الـشكل       للانقسام كما هو الشأن في طلب بطلان عقد ه        

 – من القانون المـدني      ٣٠٢ طبقاً للفقرة الأولى من المادة       –الرسمي فإنه   
 إذا تعدد الدائنون أو تعدد ورثة       –وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض        

الدائن جاز لكل منهم أن يطالب بأداء الالتـزام كـاملاً ومـؤدى هـذا أن                
تمسك ببطلان إلزامه بالعقد باعتباره الطاعنين وهم ورثة الدائن أي من له ال  

هبة لم تتخذ الشكل أن يتمسكوا بهذا البطلان مجتمعين أو منفردين وينبنـي    
على هذا أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر منهم لا يحول دون قيامه متى               
صح بالنسبة لطاعن آخر أو أكثر منهم إذا كان ذلك فلا محل لمـا يـشيره            

 من بطلان الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين       الحاضر عن المطعون ضدهما   
ويكون غير منتج البحث في بطلان الطعن بالنسبة للـبعض لعـدم إيـداع              
المحامي توكيل عنهم عند تقديم صحيفة الطعن أو لصدور التوكيل له بعـد             



 

 

 ٤٧  

 لـسنة   ٨٤٣الطعن رقـم    " (ذلك طالما يكفي الطعن ممن صح الطعن منه       
  ).٢٩/٣/١٩٧٨ جلسة ٨٩١ ص٢٩ق س٤٤

ا كان الواهب قد سلم الشيء الموهوب للموهوب لـه، وانقـضت            وإذ
دعوى البطلان بالتقادم، جاز للواهب أن يرفع دعوى استحقاق يسترد بهـا            
العقار، ولا يستطيع الموهوب له أن يدفع هذه الدعوى بالتقادم فالـدفوع لا             

  .تتقادم
"       م عقد البيع الذي يستر هبة صادرة لم تت

في شكل رسمي يعتبر باطلاً، ولكن هذا الـبطلان لا يحـول دون تمـسك          
الموهوب له للأطيان متى وضع يده عليها المدة الطويلة واستوفى وضـع            

 ٢٤٩الطعن رقـم    " (يده الأركان القانونية التي تجعلها سبباً لكسب الملكية       
 ١٤ مجموعـة أحكـام الـنقض الـسنة     ١٧/١١/١٩٦٣ق جلسة ٢٧لسنة  
  ).١١١ص
   

إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعى بنصيبه الميراث في مبلـغ          -١
مودع أحد البنوك بانيا ذلك على أن المورث قد وهبه ولده في حال حياتـه               
فخرج من تركته، في حين أنه كان من دفاع المدعى أنه ليس ثمـة أي دليـل             

 الهبـة أن    على صدور هبة من المورث، وكان كل ما قاله الحكـم لإثبـات            
المورث قد فتح حسابا خاصا في البنك لولده أودع فيه باسمه المبلغ المتنـازع              

 ذات  فـي  عليه وأنه فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب باسـمه هـو            
البنك، فهذا الذي قاله الحكم ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبـة مـن                

س من شأنه بمجـرده أن      المورث، لأن نية الهبة لا تفترض، وفعل الإيداع لي        
     بمـرجح، وبهـذا    يفيدها، إذ هو يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا         
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 ٤٨  

لا يكون الحكم قد عنى بتحصيل الركن الأول الأساسي من أركـان عقـد              
 . الهبة وهو الإيجاب، فيكون باطلا

 

 أي أو مربيه، ه يهبه إياه وصيالذي الأصل أن الصغير يملك المال -٢
يحتاج للقبض، وعليه لـو    حجره وتربيته، بمجرد الإيجاب، ولا فيمن هو   

 يده أو عند مستودعه أو مـستعيره تـتم الهبـة            فيوهب الأب لطفله شيئا     
 فـي وهبت، ولا حاجة للقبول لتمام الهبة، لأن المال لما كان           : بمجرد قوله 

ذا اعتبر الحكم بناء على أسـباب       فإ .قبض الأب ناب مناب قبض الصغير     
مسوغة أن إقرار المورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديـه            

 قبضه، وبه   فيالقاصرين، هو إقرار من جانبه يشمل إيجابا بالهبة من مال           
تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليها ليتسلم السند             

  . فإنه لا يكون قد أخطأ-
 

 إذا كانت هبة المنقول مستترة فى صورة عقد بيـع فإنـه يكفـى               -٣
لانعقادها وانتقال ملكية المنقول مجرد تلاقى الإيجاب والقبول فى صـورة           
عقد البيع الذى اختاره الطرفان لستر الهبة دون حاجة إلى تـسليم الـشىء          

 وجود ورقة ضد تكشف عن حقيقة نيـة         الموهوب ولا يغير من هذا النظر     
وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التـى أقامهـا            . المتصرف

مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع المنقولات الصادر إلـى المطعـون            
عليها الثانية على أساس أن العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على أن              

 فإن تحدث الحكم عن تـوافر  التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع   
 . ركن القبض فيها يكون تزيدا لا يضيره الخطأ فيه

 



 

 

 ٤٩  

إن دفع الزوج ثمن العقار من ماله كما قد يكون بنية الهبة لزوجته              -٤
يصح أن يكون مجردا من هذه النية كأن يكون الغرض منه استعارة اسـم              

فإذا استخلصت المحكمة انعدام الهبة مما حواه إقـرار         الزوجة فى الشراء،    
موقع عليه من زوجين يفيد دفع الزوج ثمن المبيع الذى اشترته زوجته وأنه 
إنما استعار اسمها فى العقد بقصد حرمان ورثته إن مات قبلها ومن كـون              
ورثة الزوجة لم يحركوا ساكنا إزاء العقد محل الدعوى بعد وفاتها وطوال            

زوج زهاء سبع سنوات حتى توفى الزوج، فهذا اسـتخلاص سـائغ       حياة ال 
 . تملكه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الواقع

 

 في تقريره أن الهبة تمت بتحرير السند وتسليمه         في إن خطأ الحكم     -٥
الإيجاب وحـده   حين أنه اعتبر تحرير السند إيجابا للهبة للقاصرين، وهذا          

 ذلك لا يقدح فى صحته مادام       -كاف لإتمامها دون حاجة إلى إجراء آخر        
  .أنه قضى باعتبار السند هبة تامة

 

إذا كانت هبة المنقول مستترة فى صورة عقد بيـع فإنـه يكفـى               -٦
والقبول فى صـورة    لانعقادها وانتقال ملكية المنقول مجرد تلاقى الإيجاب        

عقد البيع الذى اختاره الطرفان لستر الهبة دون حاجة إلى تـسليم الـشىء          
الموهوب ولا يغير من هذا النظر وجود ورقة ضد تكشف عن حقيقة نيـة              

وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التـى أقامهـا            . المتصرف
لمطعـون  مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع المنقولات الصادر إلـى ا          

عليها الثانية على أساس أن العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على أن              
التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع فإن تحدث الحكم عن تـوافر     

 . ركن القبض فيها يكون تزيدا لا يضيره الخطأ فيه
 
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قانون المدنى القديم على أنه      استقر قضاء محكمة النقض فى ظل ال       -٧
إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصفة صورية فإن العقـد يـصح                
بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيـع وأنـه إذا استخلـصت محكمـة               
الموضوع من نصوص هذا العقد وملابساته أنه تمليك قطعى منجـز فـان        

ة إلى المشترى وعلى    اتفاق الطرفين فيه على عدم نقل تكليف العين المبيع        
بقائها تحت يد البائع للانتفاع بها طول حياته ليس بمانع من انتقال ملكيـة              

 .الرقبة فورا
 

 لا يكفى لنفى حيازة المال المودع الوقوف عند حد مناقـشة أركـان              -٨
 يجـب أن يكـون      الهبة التي ذكر المودع باسمه المال أنها سبب تملكه له، بل          

النفي منصبا على أن حيازة المال وإن انتقلت في الظاهر إلى من أودع باسمه              
  .فإنها بقيت في حقيقة الأمر وواقعه لمودع المال الذي ظل مسيطرا عليه

 

 من القانون المدني حصول الهبة تحت ستار عقـد          ٤٨٨ تجيز المادة    -٩
وكل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقـد الـساتر             ،  آخر

وإذا كان الحكم قد إنتهـي فـي   . للهبة مستوفيا للشروط المقررة له في القانون     
 قـد  - التي إعتبرها هبات مـستترة –أسبابه إلي أن تصرفات مورث الطاعن     

 علي مبيع   صدرت منجزة  ومستوفية الشكل القانوني بتلاقي الإيجاب والقبول        
وكان ذلك الباعث الدافع للهبة في العقد السائر لها بتنافي          ،  معين لقاء ثمن مقدر   

 الدليل علي ما    – علي ما سجله ذلك الحكم       –وكان الطاعن لم يقدم     ،  مع سترها 
فإن النعي علـي الحكـم      ،  أدعاه من عدم مشروعية السبب في هذه التصرفات       

  . وفي تأويلة يكون علي غير أساسالمطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون 
–– 



 

 

 ٥١  

 لئن كان وضع يد المشتري علي العين المبيعة يـصح إعتبـاره             -١٠
إذ قـد يكـون     ،  قرينة علي إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيـه          

المبيعة لسبب من الأسباب    التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع العين        
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلـة         . التي تنافي إنجاز التصرف   

فإنه يكون قد أقام    ،  التي من شأنها أن تؤدي  إلي إعتبار التصرفين منجزين         
وكان دفع المطعون   ،   لما كان ذلك   –قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله       

إذ التصرف  ،  لعقدين موضوع الدعوي  ضدهم الثمن لا يتعارض مع تنجيز ا      
بالبيع المنجز يعتبر صحيحا سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أم هبة مستترة   

  . في صورة عقد بيع أستوفي شكله القانوني
– 

 إذا كان البين مما حصله الحكم المطعـون فيـه أن النـصوص              -١١
 العقد المختلف على تكييفه صريحة من أنه عقد منجز، فإن مـا      يلواردة ف ا

 إحدى طرفيه من    يعلى هذا العقد وه   ) البائعة(طعنت به المطعون ضدها     
عدم صحة ما أثبت فيه من أنه عقد بيع، وأن الثمن المسمى فيه قد دفع وأن    
الصحيح هو أنه يستر وصية، ولم يدفع فيه أى ثمـن، إنمـا هـو طعـن                 

لصورية النسبية بطريق التستر، وعليها يقع عبء إثبات هذه الـصورية،          با
فإن عجزت وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد، لأنها تعتبر عندئـذ حجـة          

  ". عليها
 

 التمسك بأن عقد البيع يستر وصية هو طعن بالـصورية النـسبية             -١٢
 وارث البائعـة عـبء إثبـات هـذه          –عن  بطريق التستر، ويقع على الطـا     

  .  يعد حجة عليهيالصورية، فإن عجز، وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذ
 
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 ٥٢  

 التمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يـستر وصـية هـو طعـن               -١٣
بالصورية النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الإثبات التـى           

لقى على الطاعن وهو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورية فإن عجز         ت
  . وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه

 

 تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى العقد والتزامه بعدم الرجوع -١٤
 باطلة لتخلف الـشكل     فى تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت        

 مـن القـانون     ٤٨٨الرسمى الذى يتطلبه نص الفقرة الأولى من المـادة          
المدنى، ولا يعتبر هذا التصرف بيعا إذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع             
وهو الثمن، ولا يصلح العقد وهو على هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا        

فة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آن   
 .أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان والشرائط القانونية

 

 من القانون المدنى فـي هبـة        ١/٤٨٨لأصل طبقاً لنص المادة     ا -١٥
 عقـد   العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية في          

ينزل به عن ماله دون مقابل و إلا وقعت الهبة باطلـة بطلانـاً مطلقـاً لا        
تصححها الإجازة غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام في حالـة             

 من القـانون المـدنى      ٤٨٩التنفيذ الإختيارى للهبة بما أورده بنص المادة        
يذ هبة باطلة   إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنف      " والتى تنص على أنه     

يدل على أن الهبـة     " ما سلموه    لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا       
بالتنفيذ الإختيارى لها دون غيره  الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة

من طرق الإجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طـرق              
نتج هذه الإجازة آثارهـا     التعبير عن الإرادة الصريحة والضمنية، و لكى ت       



 

 

 ٥٣  

يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل و مع ذلك              
قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجـازة الهبـة      

  .وعند ذلك تنقلب الهبة صحيحة و لا يشترط فيها الرسمية
   

 من القانون المدنى تجيز حصول الهبة تحت ستار         ٤٨٨لمادة   ا - ١٦
عقد اخر وهى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها وان            
الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا فى الظاهر             
لأركان البيع اللازمة لإنعقاده وأن الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً فـى             

 من القانون ٤٢٤، ٤٢٣د البيع إلا أنه على ما يستفاد من نص المادتين عقو
المدنى لا يشترط أن يكون الثمن مبيناً بالفعل فى عقد البيع فإذا ماخلا العقد              
المكتوب من قيمة الثمن مع ما تضمن إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظيـر               

ن إقرار طرفيـه    ثمن نقدى دفعه المشترى وقبضه البائع فلا يبطل البيع لأ         
بذلك يعنى إقرارهما بإتفاقهما على ثمن نقدى معين وهو ما يكفى لإنعقـاد             
البيع بإعتباره عقدا رضائيا لما كان ذلك وكان العقد محل النزع قد تضمن             
بين الطاعنين حصتهما فى محل الجزارة إلى المطعون ضدهما وتـضمن           

ثمن النقدى لهذه الحـصة      أى ال  –كذلك ما يفيد دفع الآخرين المقابل المالى        
إلى الأولين ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد جمع فى ظاهره أركان البيـع               
اللازمة لإنعقاده ويصلح أن يكون ساتراً لعقد الهبة وهو مـا يغنـى عـن               
الرسمية بالنسبة لها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ذات النتيجة             

ى غير أساس ولا يعيبه عـدم بيانـه         فإن النعى عليه بهذا السبب يكون عل      
لأركان العقد الساتر إذ لمحكمة النقض أن تقوم أسبابه القانونية بما يـصلح            

  . رداً عليه دون أن تنقضه
 
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 ٥٤  

 وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية والا وقعت باطلـة الهبـة             -١٧
جازة إلا بتنفيذها إختياريـاً مـن       الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإ       

الواهب أو ورثته مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب أثـره إنقـلاب الهبـة               
  . الباطلة إلى هبة صحيحة

 من القانون المدنى أن تكون الهبـة        ٤٨٨/١لما كان يتعين طبقاً للمادة      
بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد آخر وكان النص             

إذا قـام الواهـب أو ورثتـه        "  من ذات القانون على أنه       ٤٨٩مادة  فى ال 
 مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا مـا             

 الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الأجـازة           أنيدل على   " سلموه  
 يكون  إلا عن طريق تنفيذها تنفيذا إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن           

الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك يقـدم              
على بينه من آمره فيسلم المال الموهوب        على تنفيذها راضياً مختاراً وهو    

إلى الموهوب له قاصداً من ذلك أجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبـة            
  . د ما سلمهصحيحة بهذه الأجازة الخاصة ولا يجوز له أن يستر

 

 من القانون المـدني أن      ٤٨٨ إن كان يتعين إعمالا لحكم المادة        -١٨
تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر              

إذا قام الواهـب أو  " من ذات القانون على أنه ٤٨٩إلا أن النص في المادة      
ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا      

يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجـازة            " ما سلموه 
عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهـب             

وم بتنفيـذها   أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يق           
راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتـسليم المـال الموهـوب إلـى               



 

 

 ٥٥  

الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلـة إلـى هبـة               
صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهـوب            

ه الإجـازة  عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذ    
فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قـاموا بتـسليمه        

  . من القانون المدني٤٨٩إعمالا لحكم المادة 
 

 عقد البيع أن يكون الثمن فيه حقيقيا وجديا، وهـو لا            فييشترط   -١٩
، وإن كان يجوز أن يكون بخـسا وإن جـاز           كان صورياً يكون كذلك إذا    

 يجيز القانون فيها ذلك، ويلحق بـالثمن        التي الحالات   فيالطعن فيه بالغبن    
 لـم   أي العقد صـوريا     في الثمن التافه، فإذا كان الثمن المسمى        الصوري

يقصد الطرفان أن يلتزم به المشترى، أو كان الـثمن المـسمى تافهـا لا               
 يبعث على الاعتقاد بأن البـائع لـم         الذي المبيع إلى الحد     يتناسب مع قيمة  

 عقد بيع، ومناط صـحة      فييتعاقد للحصول عليه، كان العقد هبة مستترة        
 يسترها مستوفى الأركـان والـشرائط       الذيالهبة المستترة أن يكون العقد      

القانونية، فإن كان العقد الساتر بيعا ولم ينص فيه على ثمن ما، أو أبـرئ               
رى من الثمن أو وهب له، فإن العقد يكون هبة مكـشوفة لا تـصح               المشت

، أما إذا سمى الثمن فى العقد وكان        رسمي محرر   فيقانونا إلا إذا أفرغت     
 أو غير تافه فإن البيع ينعقد صحيحا ولو أبرأ البائع المشترى            صوريغير  

ى  إليه بعد ذلك، ولا يشترط عندئذ أن يكون الثمن المسم          وهبهمن الثمن أو    
  ". فى العقد متكافئا مع قيمة المبيع

 
 

∗ ∗ ∗ 
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 ٥٦  

 
 


 

   
  : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص المدني بالأقطار العربية

 ٤٢٢ لبنـاني و   ٥٠٩ عراقـي و   ٦٠٢ سـوري و   ٤٥٦ ليبي و  ٤٧٧مادة  
  . سوداني

: "     إذا لم تستوف الهبـة
ين بتنفيذها، كـان هـذا   الشكل اللازم، ولكن الواهب أو ورثته قاموا مختار 

التنفيذ معتبراً، ولا يجوز استرداد ما دفع وفاء للهبة، لا لأن الهبة الباطلـة              
 من المشروع، بـل     ٦٦٣انقلبت صحيحة بالتنفيذ كما جاء خطأ في المادة         

  . لأن الهبة الباطلة يتخلف عنها التزام طبيعي إذا نفذ لا يجوز استرداده
 

سـواء  ،   أو ورثته مختارين هبة باطلة في الـشكل         إذا نفذ الواهب   -١
فإنه لا يجوز لهم أن يـستردوا مـا     ،  أكان المال الموهوب عقاراً أو منقولا     

 -بل لأنه أجازة بطريقة خاصـة     ،  لأن التنفيذ وفاء لإلتزام طبيعي      ،  سلموه
، وهذه الأجازة صححت الهبة   ،   لهبة باطلة في الشكل    –نص عليها القانون    

  . فلم يعد الواهب يستطيع أن يستردها، ية للموهوب لهفانتقلت الملك
ويجب ألا نغفل في هذا الصدد ما جاء في المذكرة الإيضاحية وما ورد 
في الأعمال التحضيرية فتنفيذ الهبة الباطلة لعيب في لشكل هو إذن أجازة            



 

 

 ٥٧  

كـان  ،  فإذا وقعت هذه الهبة الباطلة علي منقـول       . لهذه الهبة وتصحيح لها   
  : هب التصحيح هذه الهبة طريقانأمام الوا

–   فتـصبح هبـة    ،  ويحل محله القـبض   ،  أن يغفل الشكل الباطل
ويكون القبض في هذه الحالة ليس تنفيذاً لعقـد الهبـة           ،  المنقول هبة يدوية  

  . بل هو إتمام لهبة يدوية في المنقول، الباطل
–      ًطريق القبض   وذلك عن ،   أن ينفذ الهبة الباطلة تنفيذاً إختياريا 

بل هو تنفيـذ    ،  ولكن القبض هنا ليس إتماما لهبة يدوية في المنقول        . أيضاً
 )أو العينية في المنقول   (إن الهبة التي يجب أن تستوفي الشكلية        . لهبة باطلة 

  .والهبة المستترة، فتخرج الهبة غير المباشرة، هي الهبة المباشرة المكشوفة
الموهوب له حقاً عينيـاً أوحقـا       والهبة غير المباشر تتحقق إذا كسب       

شخصياً دون مقابل علي سبيل التبرع عن طريق الواهب بـالنزول عنـه             
كالتنازل عن حق الإنتفاع أو الإستعمال أو السكني أو الارتفاق          (وتركه إياه   

كـالإبراء مـن    (والنزول عن الحق الشخـصي      . )أو الحكر لمالك الرقبة   
  .  هبة غير مباشرةوالإشتراط لمصلحة الغير يعتبر) المدين

وإذا كانت الأحكام المتعلقة بالشكل أو العينية لا تسري في الهبات غير            
كجـواز الرجـوع فـي الهبـة     ، المباشرة فإن الأحكام الموضوعية تسري  

والطعن بالدعوى البوليصية وأهلية التبرع والتصرف في مرض المـوت          
  . وغير ذلك من الأحكام

،  للقواعد العامة المقررة في الإثبـات      وتثبت الهبة غير المباشرة وفقاً    
فتجب الكتابة أو ما يقوم مقامها فيما بين المتعاقدين فيما يجاوز العـشرين             

أما الغير  . كما إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة فطلب منها إثباتها         ،  جنيها
، فله أن يثبت الهبة غير المباشرة بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن
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ا أراد دائن الواهب أن يطعن في الهبة غيـر المباشـرة بالـدعوى              كما إذ 
  . البولصية

وتعفي من الشكلية سواء ، أما الهبة المستترة فتظهر تحت إسم عقد آخر
ومن ثم تتم هبة المنقول دون حاجة إلي ورقـة  ، أكانت هبة عقار أو منقول   

  . رسمية دون حاجة إلي القبض إذا كانت هبة مستترة
وهـو  ،   الهبة المستترة في صورة عقد بيع      : لهبة المستترة ومن أمثلة ا  

  . المثل الغالب في التعامل
وفي تظهير الكمبيالة والسند    ،  والهبة المستترة في صورة حوالة الحق     

وفـي  ، وفي عقود المحاماه، وفي إقرار بالدين ،  الإذني ،وفي صورة قرض   
  . وهي كثيرة، وما إلي ذلك من الأمثلة.. ..عقد إيراد مرتب مدي الحياة

ويجب أن يتوافر في العقد السائر جميع شروط إنعقاده فـي الظـاهر،          
ذلك أن العقد السائر إنما هو في الواقع ضرب من الشكلية حل محل شكلية              

  . الهبة أو عينيتها إذا كانت هبة منقول
فإنها ،  علي أن الهبة المستترة إذا كانت لا تخضع لأحكام الهبة الشكلية          

  . ها الموضوعيةتخضع لأحكام
ومن يدعي أن العقد الظاهر ليس إلا هبة مستترة ليجري عليه أحكـام             

وقاضي الموضوع هـو    ،  الهبة الموضوعية هو الذي يحمل عبء الإثبات      
ناظراً فـي  ، الذي يبت فيما إذا كان التصرف المطعون فيه هو هبة مستترة 

كمـة  ولا معقب علي تقديره من مح     ،  ذلك إلي ظروف لتصرف وملابساته    
  . النقض

 

 إما أن تكون    :  مدني لا يسلم من النقد     ٤٨٩ الواقع أن نص المادة      -٢
، فلا يمكن أن يترتب علي مخالفتها أي إلتزام       ،  الرسمية متعلقة بالنظام العام   
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فيكون جزاء مخالفتها بطلانـاً     ،  وإما أن تكون متعلقة بأي مصلحة خاصة      
فإن هذه القاعدة تؤدي عملاً ، وفضلا عن ذلك ،  سبياً لمصلحة من تعلقت به    ن

إذ يكفي أن تبرم الهبة دون مراعـاة        ،   مدني ٤٨٨/١ إلي إحباط أثر المادة   
ثم ينفذها الواهـب بعـد برهـة طويلـة أو           ،  الشكل الذي فرضه القانون   

بـين  ولعل هذا الإعتبار هو الذي دعا الشارع الفرنسي إلي التمييز           .قصيرة
وأوجب ،  وقصر إمكان الأجازة علي هؤلاء الأخيرين     ،  الواهب وبين ورثته  

  . علي الأول إبرامها من جديد
– 

●       سبق أن ذكرنـا أن الرسـمية
رط بطلان الهبة بطلاناً    شرط لانعقاد الهبة، وأنه يترتب على تخلف هذا الش        

. وأن هذا البطلان لا يزول ولا تصححه إجازة       . مطلقاً متعلقاً بالنظام العام   
إذا : ومع ذلك لعل المشرع على حالة واحدة تجاز فيها الهبة الباطلة وهـي            

قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ الهبة الباطلة وذلك بتسليم ملكه إلـى             
زام الطبيعي وليس تنفيذاً لعقد الهبة إذ يترتب على         تنفيذاً للالت . الموهوب له 

البطلان المطلق اعتبار هذا العقد كأن لم يكن فلا ترد عليه إجازة أو تنفيـذ      
وحينئذ يغني هذا التنفيذ عن هذا الشكل لتحقق الغاية التـي قـصد إليهـا               
 الشارع، ويمكن رد ذلك إلى الهبة اليدوية التي لم يتطلب القانون لها شكلاً            

ويجب لتـصحيح الهبـة المـشوبة       . خاصاً، وبالتالي تصحح الهبة الباطلة    
بالبطلان، أن يقوم الواهب أو ورثته من بعده بتنفيذها تنفيذا اختياريا، وهو            
ما يتطلب أن يكون الواهب مدركاً وعالماً أن هبته باطلة لعيب شابها وأنه             

ه قانونـاً، ومـع     يجوز له أن يتمسك بهذا البطلان ولا يجبر على تنفيذ هبت          
. توافر هذا العلم لديه يقوم التزامه الطبيعي قاصداً إحداث الآثار التي ترتبها    

فإن لم يتحقق هذا العلم، وقام الواهب بتنفيذ هبته معتقداً صحتها وأنه يجوز             
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إجباره قانوناً على تنفيذها، فإنه يكون قد وقع في غلط في القـانون شـاب               
 تم ويبطله، فيزول أثره وتبقى الهبة علـى مـا   إرادته ينال من التنفيذ الذي 

كانت عليه قبله، مشوبة بالبطلان، ومتى رفع الواهب أو ورثته الـدعوى            
 )٩٤أنور طلبة ص. (ببطلان الهبة واسترداد الشيء، تعين القضاء بذلك

●
    البعض ذهب إلى أنه إذا قـام الواهـب أو ورثتـه

مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فإنهم لا يـستطيعون اسـترداد     
الموهوب، لأن الهبة التي اختل فيها ركن الشكل يتخلف عنها التزام طبيعي            

واسـتند هـذا    . لا يجبر المدين على تنفيذه ولكن يصح الوفاء منه اختياراً         
 كما وردت في المشروع التمهيدي وكانـت    ٤٨٩ن نص المادة    الرأي إلى أ  

إذا قام الواهب أو ورثته، مختارين بتنفيذ هبـة         " تنص على أنه     ٦٦٣برقم  
وقد تليت المادة في لجنـة      ". باطلة لعيب في الشكل، انقلبت الهبة صحيحة      

المراجعة واقترح معالي السنهوري باشا تعديلات تجعل الحكم مستقيماً مع          
د العامة، إذ أن تنفيذ الهبة الباطلة يعتبر تنفيذاً لالتزام طبيعي، فوافقت القواع

مجموعـة  . (اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة النهائي بوضعه الحـالي         
ولذا جاء بمذكرة المشروع التمهيـدي      ) ٢٥١ ص ٤الأعمال التحضيرية ج  

قـاموا  على أنه إذا لم تستوف الهبة الشكل اللازم، ولكن الواهب أو ورثته       "
مختارين بتنفيذها، كان هذا التنفيذ معتبراً، ولا يجوز استرداد ما دفع وفاء            
للهبة، لا لأن الهبة الباطلة انقلبت صحيحة بالتنفيذ كما جاء خطأ في المادة             

 من المشروع، بل لأن الهبة الباطلة يتخلف عنها التزام طبيعـي إذا             ٦٦٣
والتي “ من المشروع    ٦٦٣ة  ويجب إذن حذف الماد   (نفذ لا يجوز استرداده،     

 فإن ورودها في الصيغة التي وردت بها خطـأ كمـا           ”٤٨٩أصبحت برقم   
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تبين، ولا حاجة لإيرادها في صيغة صحيحة فإن حكمها يمكن استخلاصه           
مجمـوع  " (من القواعد العامة، وهو أقرب إلى الفقه منـه إلـى التـشريع            

مد كامـل   ، ومن أصحاب هذا الرأي مح     ٢٥٤ ص ٤الأعمال التحضيرية ج  
ولكنه عدل عن هذا الرأي     ) ٤٦٧ السنهوري ص  – ٨٤، ص ٨١مرسي ص 

وأيده البعض وأخذوا بالرأي الذي كان وارداً في نص المشروع التمهيـدي           
إذا قام الواهب أو    "قبل تعديله في لجنة المراجعة والذي كان ينص على أنه           

 ـ       ، "حيحةورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، انقلبت الهبة ص
فالهبة الباطلة من حيث الشكل ترد عليها الإجازة، مادام القانون قد نـص             
على ذلك، ونص في الوقت ذاته على الطريقة التي بها تجاوز وهي التنفيذ             
الاختياري للهبة الباطلة، ومن ثم لا تلحق الإجازة الهبة الباطلـة إلا بهـذه        

 عالماً بأن الهبة باطلة الطريقة دون غيرها، ويشترط لذلك أن يكون الواهب       
لعيب في الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينـة         

الـسنهوري  " (من أمره، فيسلم المال للموهوب له قاصداً بذلك إجازة الهبة         
، الدكتور كمال حمدي في     ٢٨ وما بعدها، محي الدين علم الدين ص       ٧٤ص

ستند أصحاب هذا الـرأي     وي) ١٦٢ ص ١٩٩٨المواريث والهبة والوصية    
أن الشكل هو من صنع القانون، والقانون هو الذي يعين          : أولاً: إلى ما يلي  

الجزاء على الإخلال به فقد يجعل العقد الذي لم يستوف الشكل المطلـوب             
. باطلاً لا تلحقه الإجازة، وقد يسمح بإجازته كما في الهبة الباطلـة شـكلاً             

الهبة الباطلة للشكل التزام طبيعي، لصلح      أنه لو صح أنه يتخلف عن       : ثانياً
هذا الالتزام، ليس فحسب للوفاء به فلا يسترد بعد الوفاء، بل أيضاً ليكـون      

فيستطيع الواهب أن يتهرب من الـشكل       )  مدني ٢٠٢م(سبباً لالتزام مدني    
بأن يهب المال في ورقة عرفية فيتخلف عن هذه الهبة الباطلة للشكل التزام             
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بباً لالتزام مدني نحو الموهوب له ينـشئه أيـضاً بورقـة    طبيعي، يتخذه س 
وبذلك يتمكن الواهب عن طريق ملتو أن يهب ماله هبة مباشـرة            . عرفية

مفاد هذا الرأي أنـه إذا نفـذ        . مكشوفة دون مراعاة الشكل الواجب قانوناً     
الواهب أو ورثته مختارين هبة باطلة في الشكل سواء كان المال الموهوب            

 منقولاً؛ فإنه يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه لا لأن التنفيذ وفـاء              عقاراًَ أو 
نص عليها القانون؛ لهبـة     . لالتزام طبيعي؛ بل لأنه إجازة بطريقة خاصة      

باطلة في الشكل صححه الهبة فانتقلت الملكية للموهوب له فلم يعد الواهب            
 ذهب  وهذا الرأي هو ما أخذت به محكمة النقض فقد        . يستطيع أن يستردها  

 من القانون المدني في هبة العقار ٤٨٨/١الأصل طبقاً لنص المادة "إلى أن 
أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية في عقد ينزل به             
من ماله دون مقابل وإلا وقعت الهبة باطلة بطلانـاً مطلقـاً لا تـصححها               

الـة التنفيـذ    الإجازة، غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام في ح          
 من القانون المـدني والتـي       ٤٨٩الإختياري للهبة بما أورده بنص المادة       

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيـب           "تنص على أنه    
في الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختياري لها دون غيره من طـرق             

ك من طرق التعبير عن     الإجازة فلا تجاوز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذل        
الإرادة الصريحة أو الضمنية، ولكي تنتج هذه الإجازة آثارها يـشترط أن            
يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك قام بتنفيذها             
بتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجازة الهبة وعنـد ذلـك             

ق ٥٢ لسنة   ٦٤الطعن رقم   " (رسميةتنقلب الهبة صحيحة ولا يشترط فيها ال      
 مجموعة أحكام النقض الـسنة      ١٨/٣/١٩٧٥، جلسة   ١٢/٥/١٩٨٥جلسة  
لئن كان جواز إثبات التصرفات القانونيـة بـشهادة         "، وبأنه   )٦٢١ ص ٢٦
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 – من قانون الإثبـات      ٦٣الشهود طبقاً للاستثناء المنصوص عليه في المادة        
 –ول على دليـل كتـابي       عند وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحص        

منوطاً بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع إفراغها فـي محـرر             
رسمي، لأن الرسمية تكون ركناً من أركانها فلا تنعقد ولا تثبـت بغيرهـا،              

تكون الهبة بورقـة  " من القانون المدني على أن       ٤٨٨وكان النص في المادة     
 ٤٨٩وفـي المـادة     ".  عقد آخر  رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار        

منه على أنه إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيـب فـي                
يدل على أنه وإن كانـت الورقـة   " الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه  

الرسمية شرطاً لانعقاد الهبة فلا تصح ولا تثبت بغيرها إلا أنه لما كانت الهبة              
شكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختياريـاً          الباطلة لعيب في ال   

 بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأنها باطلة         –من جانب الواهب أو ورثته      
لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره              

هبـة فتنقلـب    فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة ال          
الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يـسترد              

 فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهبة التي يتم تنفيذها تنفيذا اختيارياً             –ما سلمه   
لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعاً للقواعد العامة فـي إثبـات               

  .)٢٦/١/١٩٨٨ق جلسة ٥٤سنة  ل١١٢٩الطعن رقم " (سائر العقود
● 

يترتب على البطلان المطلق لعقد الهبة، أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك             
بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفيها ولا يزول البطلان بالإجـازة             

التفصيل المتقدم، فإن لم يتم هذا التنفيذ، فإن        وإنما بالتنفيذ الاختياري للهبة على      
 .دعوى البطلان تسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد
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   
 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في تقريراته أنه علي الـرغم              -١

فإن أحد  ،  من بطلان عقد البيع بإعتباره هبة سافرة لم تتم  في شكل رسمي            
واستوفي ،  د وضع يده علي الأعيان الموهوبة المدة الطويلة       الموهوب لهم ق  

فإن مؤدي ذلك   ،  وضع يده الأركان القانونية التي تجعله سبباً لكسب الملكية        
ومن ثم فإذا كان    ،  أن قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل         

إلا ،   الباطل عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقه البطلان لإستناده إلي عقد الهبة          
أنه إذا تضمن بيعاً من والد الموهوب له الحفيدة عن نصيبه الميراثي فـي              
تلك الأعيان التي لم تؤل ملكيتها أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل وإنمـا              

فإن هذا البيع لا يمتـد إليـه   ، بسبب آخر غير مترتب عليه ولا صلة له به    
قلا وإن كان وارداً في عقـد       بل يبقي صحيحاً بإعتباره عقد مست     ،  البطلان

  . القسمة المذكور
–– 

 من القانون المدني يـدل علـي أن الهبـة           ٤٨٩ النص في المادة     -٢
الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الأجازة إلا عـن طريـق تنفيـذها               

بأن يكون الواهب أو ورثته بأن يكون       إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته       
الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقـدم              
علي تنفيذها راضياً مختاراً وهو علي بينه من أمره فيسلم المال الموهوب            

فتنقلب الهبة الباطلة إلي هبة     ،  إلي الموهوب له قاصداً من ذلك أجازة الهبة       
  . ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه، زة الخاصةصحيحة بهذه الأجا

–– 

إذا قام الواهب   " من القانون المدنى على أنه       ٤٨٩النص فى المادة     -٣
أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما   



 

 

 ٦٥  

طلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا          يدل على أن الهبة البا     "سلموه
عن طريق تنفيذها اختياريا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب            
أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلـك يقـدم علـى                
تنفيذها راضيا مختارا و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى             

فتنقلب الهبة الباطلة إلـى هبـة       . ن ذلك إجازة الهبة   الموهوب له قاصدا م   
  .صحيحة بهذه الإجازة الخاصة، ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه

 

 هبـة  فـي  المـدني  من القانون ٤٨٨/١ الأصل طبقا لنص المادة  -٤
 عقـد   فية  العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدي         

 ينزل به عن ماله دون مقابل وإلا وقعت الهبة باطلـة بطلانـا مطلقـا لا               
 حالـة   فيتصححها الإجازة غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام           

 المـدني  من القـانون     ٤٨٩التنفيذ الاختيارى للهبة بما أورده بنص المادة        
يذ هبة باطلـة    إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنف      " تنص على أنه     والتي

 يدل على أن الهبـة      "لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه         
 لها دون غيره الاختياريالباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ 

من طرق الإجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طـرق              
ج هذه الإجازة آثارهـا      تنت ولكيالتعبير عن الإرادة الصريحة والضمنية،      

 الشكل ومع ذلـك     فييشترط أن يكون الواهب عالما بأن الهبة باطلة لعيب          
قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصدا بذلك إجـازة الهبـة      

  .وعند ذلك تنقلب الهبة صحيحة ولا يشترط فيها الرسمية
 

واز إثبات التصرفات القانونية بشهادة الـشهود طبقـا          لئن كان ج   -٥
 عند وجـود    - من قانون الإثبات     ٦٣ المادة   فيللاستثناء المنصوص عليه    
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 منوطـا بـألا   - كتابي يحول دون الحصول على دليل    أدبي أو   ماديمانع  
، لأن  رسـمي  محرر   فيتكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع إفراغها        

ركانها فلا تنعقد ولا تثبت بغيرها، وكان الـنص         الرسمية تكون ركنا من أ    
تكون الهبة بورقة رسمية وإلا     " على أن    المدني من القانون    ٤٨٨فى المادة   

 منه على أنه ٤٨٩وفى المادة  . "وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر        
 الشكل فـلا    فيإذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب           "

 يدل على أنه وإن كانت الورقة الرسـمية         "أن يستردوا ما سلموه   يجوز لهم   
شرطا لانعقاد الهبة فلا تصح ولا تثبت بغيرها إلا أنه لمـا كانـت الهبـة                
الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عـن طريـق تنفيـذها تنفيـذا           

 بأن يكون الواهب أو الوارث عالما       -اختياريا من جانب الواهب أو ورثته       
ها باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختـارا وهـو              بأن

على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلـك           
 إجازة الهبة فننقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا

 التـي ة   فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهب       -يجوز له أن يسترد ما سلمه       
يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعا  يتم تنفيذها تنفيذا اختياريا لا   

  ."للقواعد العامة فى إثبات سائر العقود
 

 وقعت الهبـة الباطلـة      وإلا وجوب ان تكون الهبة بورقة رسمية        - ٦
تنفيذها إختياريا من الواهـب أو      لعيب فى الشكل لاترد عليها الأجازة الا ب       

ورثته مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب أثره انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة             
  . صحيحة

 من القانون المدنى أن تكون الهبـة        ٤٨٨/١لما كان يتعين طبقاً للمادة      
بورقة رسمية والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد آخر وكان النص             



 

 

 ٦٧  

إذا قـام الواهـب أو ورثتـه        "  ذات القانون على انه       من ٤٨٩فى المادة   
مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا مـا              

يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الأجازة إلا " سلموا 
عن طريق تنفيذها تنفيذا إختياريا من جانب الواهب أو ورثته بان يكـون             

 أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك يقـدم              الواهب
على تنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينه من آمره فيسلم المال الموهوب            
إلى الموهوب له قاصدا من ذلك أجازة الهبة قتنقلب الهبة الباطلة إلى هبـة            

  . صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ماسلمه
 

 من القـانون المـدني أن       ٤٨٨  إن كان يتعين إعمالا لحكم المادة         -٧
تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر              

إذا قام الواهـب أو  " من ذات القانون على أنه ٤٨٩إلا أن النص في المادة      
 بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا     ورثته مختارين 

يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجـازة            " ما سلموه 
عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهـب             
أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيـذها              

اضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتـسليم المـال الموهـوب إلـى               ر
الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلـة إلـى هبـة               
صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهـوب            
عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجـازة      

 يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قـاموا بتـسليمه        فلا
  . من القانون المدني٤٨٩إعمالا لحكم المادة 

 
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 
 

 

   
هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد          

  : التالية
  .  لبناني٥١١ و ٤٥٨ و ٤٧٩مادة 

   
وهنا يجب التمييز بين العقار     ،   تتناول هذه النصوص شكل الهبة     -١

  : والمنقول
حتـي تتـوافر    ،  ن بورقة رسـمية   فالأصل في هبة العقار أن تكو     ) أ(

فإن لم تكتب   ،  للواهب أسباب الحرية في عقد ينزل به عن ماله دون مقابل          
علي أنه يـستثني مـن      ،  كانت باطلة بطلانا مطلقا   ،  الهبة في ورقة رسمية   

فيهـا علـي    ) ٢ فقرة   ٦٦٠م(ويختلف المشروع   ،  الهبة المستترة ) ١(: ذلك
فالمشروع يجري علي الهبـة     ،  اًإختلافا جوهري ) ٣٤٨/٧٠(التقنين الحالي   

فتكـون باطلـة    ،  المستترة غير المكتوبة في ورقة رسمية أحكام الصورية       
أن يحتج  ،  حسن النية ،  ولكن يجوز للغير  ،  بطلانا مطلقا فيما بين المتعاقدين    

أما التقنين الحالي فيعتبرها صحيحة حتـي       ،  بها إذا كان هذا في مصلحته       
ز بذلك الغرض الذي توخاه القضاء الفرنسي  وهو يجاو ،  فيما بين المتعاقدين  

، والهبة غير المباشـرة   ) ٢(من إعتبار هذه الهبة لحماية الغير حسن النية         
وقد عرض المـشروع    ،  كإبراء المدين من الدين والإشتراط لمصلحة الغير      



 

 

 ٦٩  

والأولي حذف هذه المـادة     ( ٦٦٢لحالة الإشتراط لمصلحة الغير في المادة       
  . ) تفصيلي لقاعدة فقهيةفي المشروع فهي تطبيق

ولا تغني  ،  لا يتم إلا بالقبض   ،  أما هبة المنقول فعقد عيني لاشكلي     ) ب(
  . الرسمية عن القبض كما هو الأمر في التقنين الحالي

ولكن الواهب أو ورثته ،  علي أنه إذا لم تستوف الهبة الشكل اللازم-٢
 يجوز إسترداد ما دفع     ولا،  كان هذا التنفيذ معتبراً   ،  قاموا مختارين بتنفيذها  

لا لأن الهبة الباطلة إنقلبت صحيحة بالتنفيذ كما جاء خطأ فـي            ،  وفاء للهبة 
بل لأن الهبة الباطلة يتخلف عنها إلتزام طبيعي        ،   من المشروع  ٦٦٣المادة  

 من المشروع فإن ٦٦٣ويجب إذن حذف المادة (،  إذا نفذ لا يجوز إسترداده    
ولا حاجة لإيرادها في    ،   خطأ كما تبين   ورودها في الصيغة التي وردت بها     

وهـو  ، صيغة صحيحة فإن حكمها يمكن إستخلاصه من القواعـد العامـة      
  . )أقرب إلي الفقه منه إلي التشريع

والوعد بالهبة إذا كان منصباً علي عقار وجب أن يكون بورقة رسمية            
كما (أما إذا نصب علي منقول      ،  ) فقرة ثانية من المشروع    ١٥٠ و   ٦٦٤م(

ويجوز الرجوع في الوعـد     ،   إلا بالكتابة ولو عرفية    )الإكتتابات العامة في  
  . علي النحو الذي يجوز فيه الرجوع في الهبة

– 

 

 مدني إلا تطبيقا تشريعياً لنص أعم هو نص      ٤٩٠ ليس نص المادة     -١
  . ١٠١ن المادة الفقرة الثانية م

 

فيوجـد  ،  ويمكن قياس الوعد بالهبة علي الوعد بالبيع والوعد بالشراء        
  . وعد بالإيهاب ووعد بالإتهاب
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ويتحقق الوعد بالإيهاب عملاً في هبة المال المستقبل ،وفي هبة المال           
  . بغير المملوك للواه

ويتسع ميدان الوعد بالإيهاب إذا كانت الهبة بعوض أو مقترنة بتكاليف           
  . وإلتزامات

ومن صور الوعد بالإيهاب أن يعد شخص آخر بقبول هبة داره علـي           
فيقتصر صاحب الدار علي قبول هذا      ،  أن يرتب للواهب إيرادا طول حياته     

ب ملـزم لجانـب     فهنا إنعقد وعد بالإيها   . الوعد بالإيهاب حتي يتدبر الأمر    
  . دون أن يلزم الموعود له صاحب الدار، الواعد وحده

كما ،   في ورقة رسمية   - إيهابا أو إتهابا   –ويجب أن يكون الوعد بالهبة      
ومن ثم يقع الوعـد     ،  وإلا لم ينعقد الوعد   ،  يقضي بذلك صريح نص المادة    

  . بالهبة غير المكتوب أصلاً أو الثابت في ورقة عرفية باطلاً
ولـو  ،   تتوافر في البائع وقت الوعد أهلية الإيهاب والإتهاب        ويجب أن 

أما أهلية الموعود له فقدر وقت التعاقد النهائي        . فقدها وقت التعاقد النهائي   
  . لا وقت الوعد

 

 كما  – في الوعد بالهبة     – ٤٩٠ علي ما تقضي به المادة       – الشكل   -٢
وحكم هذه المادة يعتبر تطبيقاً خاصا للقاعدة ،  ركن في العقد   –الهبة  هو في   

ولم يكن له   . وعلة القاعدة واضحة  .  مدني ١٠١/٢لعامة الواردة في المادة     
، ومع ذلك فقد أخذ الفقه والقضاء بحكمة دون نص        ،  نظير في التقنين القديم   
  . كما سلم به أكثر الفقهاء

– 

● يجوز الوعد بالهبة قياساً على الوعد بأي عقد 
ويجوز الوعد ولو كانت الهبة بعوض      . آخر كالوعد بالبيع والوعد بالشراء    
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أو مقترنة بتكاليف والتزامات، كأن يعد شخص آخر بإيهاب عمارة إذا هو            
 الموعود له على أن يقبـل هـذا         دفع له إيراداً مرتباً طول الحياة فيقتصر      

وتظهر أهمية الوعد بالهبة في الحـالات     . الوعد بالإيهاب حتى يتدبر الأمر    
التي يكون فيها المال المراد إيهابه غير موجود، كدار لم يـتم بناؤهـا، أو               

 كمـا   – مدني   ٤٩٢أرض مملوكة للغير لم يتم شراؤها خاصة وأن المادة          
فـيمكن أن يعـد     . وال المستقبلة باطلـة   رأينا تنص على أن تقع هبة الأم      

عزمي البكري  . (الشخص بهبة المال المستقبل على أن تتم الهبة عند تحققه         
وقد يصدر الوعد من الواهب ويسمى وعداً بالإيهاب؛ وقد يصدر       ) ١٦٧ص

  .من الموهوب له فيسمى وعداً بالإتهاب
●    هـاب أو    سواء كان وعد بالإي    – والوعد بالهبة

 ينعقد إذا عينت المسائل الجوهرية لعقـد الهبـة المـراد            –وعداً بالاتهاب   
وليس هذا إلا تطبيقاً للفقرة الأولى من . إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها

الاتفاق الذي يعد بموجبه كـلا المتعاقـدين أو         : " مدني إذ تقول   ١٠١المادة  
عقد إلا إذا عينت جميع المسائل      أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ين       

فالوعد بالهبـة   " الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها        
ويلزم أن يكون بورقة رسمية وإلا كان بـاطلاً       . عقد كامل لا مجرد إيجاب    

ويبين به المسائل الجوهرية لعقد الهبة المراد إبرامه كالمال الموعود بهبته           
 يشترط أن يكون موجوداً وقت الوعد وإنما وقـت ظهـور            بياناً كافياً ولا  

رغبة الموعود له في إبرام الهبة وإلا كانت باطلـة وأن يكـون مملوكـاً               
للواهب وقت ظهور الرغبة ولو كان غير مملوك له وقت الوعد وإلا كانت             
الهبة قابلة للإبطال لمصلحة الموهوب له كما يجب تحديد المدة التي يجب            

ولكن يجوز أن يعتبر الوعد غير الرسمي       ) ١٠١راجع م (فيها  إبرام الوعد   
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عقداً غير مسمى يتعذر تنفيذه عيناً فيكون للموعود له المطالبة بالتعويض،           
ويجب أن تتوافر الأهلية في الواعد وقت الوعد وفي الموعود لـه وقـت              

ة التعاقد النهائي أما عيوب الإرادة فتقدر بالنسبة للواعد وقت الوعد وبالنسب          
 )١٠٠أنور طلبة ص. (للموعود له وقت الوعد وأيضاً وقت التعاقد النهائي

   
 يبيع عقارا للطاعن إذا قبـل       ن متى كان المطعون عليه قد تعهد بأ       -١

 خلال مدة معينة، فإن الحكم لا يكـون         فيهذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن       
يع من جانب المطعـون عليـه        بأنه وعد بالب   الاتفاققد أخطأ إذ كيف هذا      

تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهـر         يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا      
 بل كـان لـه      بشيء الشراء، ذلك أن الطاعن لم يلتزم        فيالطاعن رغبته   

الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأجل المتفـق             
  . مسئولية عليهعليه، وإن شاء تحلل من الاتفاق ومن أية

 

 إذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقـد            -٢
ومن ذلك اسـتخلاص    . وكان ما استخلصه من ذلك سائغا فلا معقب عليه        

عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يـؤجره أطيانـا              
  .د بينهما على بيعهاتشمل العين المتعاق
 

 المدني من القانون    ١٠١ للمادة    يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً     -٣
أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فـضلا            

 العقد  يجب إبرامه فيها، وذلك حتى يكون السبيل مهيئا لإبرامالتيعن المدة 
 شـيء  بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على            النهائي

آخر، والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان هذا العقد وشروطه الأساسـية          
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وإذ كـان   .  ما كان يتم العقد بدونها     والتي يرى العاقدان الاتفاق عليها،      التي
صح أصلا عن ماهية    يبين من مطالعة الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه لم يف         

العقد المراد إبرامه، ولم يكشف عن حقيقة العلاقة القانونية بين الطرفين أو            
 يجب فيها إبرام    التيالأركان المميزة لها، ولم يعين صراحة أو دلالة المدة          

 على  ينطوي، وكان لا وجه لما تدعيه الطاعنة من أن الاتفاق           النهائيالعقد  
ما ينص عليه الاتفاق صـراحة مـن أن         عقد عمل غير محدود المدة مع       

 المستقبل عقد جديد، فـضلا      فيالعلاقة بينها وبين المطعون ضده ينظمها       
 تتحقق بها علاقة العمل وهى توافر       التي العناصر   باقيعن أنه لم يتضمن     

التبعية، وكون الأعمال محل هذه العلاقة أعمالا مادية، مما مؤداه تخلـف            
نعقاد الوعد بالتعاقد، فإن النص على الحكـم        الشرطين الواجب توافرهما لا   

  .المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس
 

جار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد        ي إذا كان الوعد بالإ    -٤
صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب فى استئجارها، وكان هذا العقد            

 يعتبر ملزما لمن صدر منه الشرط لكي المدني من القانون ١٠١للمادة وفقا 
أن تبين فيه العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وأن تحدد فيه المدة التى يجوز 
فيها إلزام الواعد بإتمام الإيجار خلالها، وكان الاتفاق على تحديد هذه المدة            

ق أن يستخلص   يشترط أن يكون صريحا بل يجوز أن يكون ضمنيا فيح          لا
 يقدرها لنفاذ الوعد بالإيجار، لمـا       التيمن ظروف الاتفاق المدة المعقولة      

كان ذلك، وكان الوعد بالإيجار مثار النزاع قد خلا من تقرير المدة التـى              
يجوز فيها إلزام الطاعن الأول بإبرام عقد الإيجار الموعود به للمطعـون            

 قدرت المدة التى    هيوع إن   تثريب على محكمة الموض    عليه الأول فإنه لا   
 نطاق ما تستقل به من سلطة تقديرية في - تسع سنوات   -اعتبرتها معقولة   
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 على مخالفة لأية قاعدة     ينطوي وفق مقصود العاقدين، وكان هذا التقدير لا      
 علـى   - الأماكن، فإن النص     لإيجارآمرة نصت عليها القوانين الاستثنائية      

  . أساس يكون على غير-تحديد هذه المدة 
 

وإذا كانت الهبة التي يشترط فيه المقابل لا تعتبر من التبرعـات             -٥
المحضة التي يجب أن توثق بعقد رسمي وأن التبرع بتقديم عقـار لجهـة              
إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام علي أن تتحمل الإدارة بقيمـة النفقـات      

شروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فـي القـانون            وإقامة الم 
  . المدني من وجوب إفراغه في ورقة رسمية

وحيث إن ما ينعاه الطاعن عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيـق             
القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقـول            

يف القانونى للعقد الصادر منـه      أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن التكي      
 التداعى للوحدة المحلية أنه هبة مدنية لم تفرغ فـى الـشكل             بأرضتبرعاً  

الرسمى اللازم لإنعقاده مما يترتب عليه بطلانه والدعوى به غير مقبولـة            
كما قضت بذلك محكمة أول درجـة وإذ كـان ذلـك التبـرع مـشروطاً                

موقف لسيارات الأجرة عليها    بتخصيص هذه الأرض للمنفعة العامة بإقامة       
إلا أن المطعون عليه الأول بصفته خالف هذا الغرض وعـرض الأرض            
للبيع بالمزاد العلنى بما يجيز له الرجوع فيمـا وهـب غيـر ان الحكـم                
المطعون فيه التفيت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يعن ببحثـه أو تحقيقـه              

ن تنفيذ الواهـب عقـد      وأقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد على ماذهب إليه م        
الهبة الذى لم يستكمل شكله الرسمى وتسليم العين الموهوبة للمطعون عليه           
الأول مانع ما إستردادها إلى الرجوع فى الهبة وهو مايعيبـه ويـستوجب             

 فـى قـضاء هـذه       –وحيث أن هذا النعى مردود ذلك ان المقرر         . نقضه
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قدان من العقد هو مما      انه ولئن كان التعرف على ماعناه المتعا       –المحكمة  
يدخل فى سلطة محكمة الموضوع الا انه متى إستخلصت المحكمة ذلك فان     
التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدن وانزال حكم القانون علـى           
العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وأن الهبة التى يشترط            

 يجب أن توثـق بعقـد       التيحضة  فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات  الم       
رسمى وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عـام             
على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقـد هبـة        

 فى ورقـة    إفراغه من وجوب    المدني القانون   فييخضع للأحكام المقررة    
 وعلى ماسـجلة الحكـم      –راق  رسمية لما كان ذلك وكان الثابت من الأو       

 إلتزام الطـاعن    ١١/١١/١٩٧٧ أنه بمقتضى العقد المؤرخ      -المطعون فيه 
بتمليك الوحدة المحلية المذكورة الأرض موضوع التدعى لإقامـة موقـف           
للسيارات الأجرة عليها وأن الجهة الإدارية قبلت ذلك منه وتـسلمت هـذه             

ا التعاقد الذى تـم بـين       الأرض وأقامت بها المشروع المتفق عليه فان هذ       
يعتبر عقد هبة فـلا      طرفيه هو عقد من عقود المعارضة غير المسماة ولا        

يجوز الرجوع فيه وذلك على الرغم مما يكون         تجب الرسمية لإنعقاده ولا   
وارداً  فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ أن هذه الألفاظ انما تساق 

أن تؤثر بحال على بيان العقد وحقيقتـه        لبيان الباعث وراء التصرف دون      
سالفة البيان وكان للجهة الإدارية أن تتصرف فى العقارات التى دخلت فى            

 بمطلق تقديرها   –ملكها العام أو فى المشروع ذى النفع العام وفقاً لما تراه            
 محققاً للصالح العام طالما انه لا يمنعها من ذلك ثمة قيد أو شرط فإنه لا                –

عن ماتمسك به من أن الجهة الإدارية عرضت الأرض محـل           يجدى الطا 
العقد للبيع بالمزاد العلنى بما يجيز له الرجوع فيما قدم مساهمة منـه فـى             
المشرع لما كان متقدم وكان البين ان الطاعن اسقط من ملكـه مـا قدمـه       



 

 

 
 )507مادة ((

 ٧٦  

للجهة الإدارية طوعية وإختياراً وتلافى ذلك بقبول الجهة الإداريـة التـى            
نه الأرض ونفذت عليها المشروع المتفق عليه فإن العقد يكون قد           تسلمت م 

إنعقد صحيحاً بين طرفيه نافذاً غير جائز الرجوع فيه من الطاعن ولما كان 
 بقـضائه  – إلى هذه النتيجة الـصحيحة قانونـاً       انتهىالحكم المطعون فيه    

 فإنه لا يعبيه ما وقع فيه مـن         ١١/١١/١٩٧٧بصحة ونفاذ العقد المؤرخ     
 وقـام الواهـب     الرسمي شكلها   فيخطأ فى تكييف العقد بأنه هبة لم تفرغ         

 القانوني التكييف   فيمختاراً بتنفيذها إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ         
 دون  –للعقد وأن تصحيح ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونيـة خاطئـة             

ون  ذلك على غير ما حصله الحكم المطع       في طالما لم تعتمد     –نقض الحكم   
  .  غير منتج ويتعين رفض الطعنالنعيفيه من وقائع ثابتة به ومن ثم يكون 

 
 

∗ ∗ ∗ 
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 
  


 

 

 من المشروع التمهيدي على وجه      ٦٦٦وقد ورد هذا النص في المادة       
مقارب لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، وأقرته لجنة المراجعة بعد 

 في المـشروع النهـائي،   ٥١٨تعديلات لفظية جعلته مطابقاً، وصار رقمه   
مجموعـة  . (٤٩١ووافق عليه مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقـم        

  )٢٥٧ص-٢٥٦ ص٤الأعمال التحضيرية 
"     وحكم هبة ملك الغير

كحكم بيع ملك الغير، البطلان نسبي لمصلحة الموهوب له، وعدم النفاذ في            
حق المالك الحقيقي، وترد إجازة الموهوب له لتصحح البطلان، كما يـرد            

   .قيقي لتصحيح البطلان ولنفاذ الهبة في حق هذا المالكإقرار المالك الح
 

، هبة ملك الغير فيما بين المتعاقدين قابلة للإبطال لمصلحة الموهوب له
  .  مدني٤٩١كصريح نص المادة 

فسواء أجاز الموهوب له الهبة أو لم       ،  وإذا لم يقر المالك الحقيقي الهبة     
ومـن ثـم   ،  عن الهبة فلا تسري في حقهيجزها فإن المالك الحقيقي أجنبي  

بل له أن يرجع علي الموهوب له بدعوي الإستحقاق         ،  يبقي مالكا للموهوب  
  . وأن يرجع علي الواهب بالتعويض
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وهذا الإقرار من شأنه أن ينقل ملكيـة        ،  وقد يقر المالك الحقيقي الهبة    
ي كان  إذ زال العائق الذ   ،  الموهوب منه إلي الموهوب منه إلي الموهوب له       

ولذلك يجب تسجيل هذا الإقرار في هبـة العقـار          . يحول دون نقل الملكية   
حتي تنتقل الملكية إلي الموهوب له صحيحة بإقرار المالك الحقيقي ومـن            

  . وقت الإقرار
وإنقلابها صحيحة بهذا الإقرار ، ولعل جواز إقرار المالك الحقيقي للهبة    

 الموهوب له دون حاجـة      وإنتقال ملكية الموهوب إلي   ،  من وقت صدورها  
وهو الذي سوغ للمشرع أن يجعـل       ،  في كل ذلك إلي عمل الهبه من جديد       

ولم يجعلها باطله كمـا جعـل هبـه المـال     ، هبة ملك الغير قابلة للإبطال   
  . المستقبل

– 

● ي حكم هبـة  مدني قد أحالت ف٤٩١ رأينا أن المادة
ومن ثم تخضع هبة ملـك الغيـر        .  مدني ٤٦٧ و   ٤٦٦الغير إلى المادتين    

لذات الأحكام المتعلقة ببيع ملك الغير ويكون الواهب فـي مركـز البـائع              
 و  ٤٦٦والموهوب له في مركز المشتري، وذلك طبقاً لأحكـام المـادتين            

عينـاً  إذا باع شخص شيئاً م    ) ١"( مدني على أنه     ٤٦٦، وتنص المادة    ٤٦٧
ويكون الأمـر   . بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع         
وفي كل حال ) ٢. (كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل

". لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد            
 سرى العقد في حقه     إذا أقر المالك البيع   ) ١"( على أنه    ٤٦٧وتنص المادة   

وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق      ) ٢. (وانقلب صحيحاً في حق المشتري    
فلما كان بيع   ".  المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد         
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ملك الغير قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري سواء وقع البيع على عقـار أو             
، ولما كانت أحكام بيع ملك الغير منقول وسواء سجل عقد البيع أو لم يسجل  

تسري على هبة ملك الغير فيكون للموهوب له وحده طلب إبطال عقد الهبة      
ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي ولكن لا يجوز ذلك للواهـب طالمـا أن               

 .الهبة ليست باطلة بطلاناً مطلقاً
   

حكمة وضع الأموال    من القانون المدني خولت الم     ٤٩١  إن المادة     -١
المتنازع عليها تحت الحراسة كما خولتها أن تعهد بهذه الحراسـة لأحـد             

والقول بأن الحراسة يجب ألا تتناول الأطيان التي آلت         . أطراف الخصومة 
إلى طالب الحراسة من خصمه بعقود غير مسجلة مردود بأن حكم القانون            

 ينعقد بالعقد المـسجل،     هو أن البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما        
ولا فرق بينهما سوى أن نقل الملكية في العقد غير المسجل يتراخى إلـى              

ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن مـن        . الوقت الذي يتم فيه التسجيل فعلاً     
حق المشتري أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصي وأثر     

ومن شأن هـذه    . عدم حصول التسجيل  من آثار البيع الذي لا يحول دونه        
الآثار أيضاً أن يكون المشتري، إذا ما خشي على العين من بقائها تحت يد              
البائع طيلة النزاع، أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسـة عمـلاً            

 المذكورة إذ النزاع على كل حال منصب على العقـار           ٤٩١بنص المادة   
  .المطلوب وضعه تحت الحراسة

 

ينقل الملكية إلى المشترى   لئن كان صحيحا أن تسجيل عقد البيع لا-٢
إلا إذا كان البائع مالكا لما باعه، إلا أن بيع ملك الغيـر قابـل للإبطـال                 

 ولهذا المالك أن    الحقيقي حق المالك    فييسرى   لمصلحة المشترى وحده ولا   
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 حـق  فـي  حقه وينقلب صـحيحا  في وقت فيسرى عندئذ    أي فيالبيع  يقر  
 حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع       فيكما ينقلب العقد صحيحا     . المشترى

 ورثة المشترى فى عقد     -فإذا كان الطاعنون    . إلى البائع بعد صدور العقد    
 قد طلبوا ثبوت ملكيتهم استنادا إلى هذا العقـد المـسجل            -بيع ملك الغير    

 أن  الحقيقـي نهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد ولا يكون بعد لغير المالك            فإ
ومن ثم فـلا يكفـى      .  حقه فييعترض على هذا البيع ويطلب عدم سريانه        

لعدم إجابة الطاعنين إلى طلبهم أن يثبت المدعى عليهم المنازعون لهم أن            
ضا أنهـم   البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما باعه بل يجب أن يثبتوا أي           

البائع لهم الملاك لهذا المبيع إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم              هم أو 
  .هذه المنازعة

 

 - ٤٨٦  القانون المدني قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بـالمواد             -٣
أنه قد إستمد الأحكام  وإذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية ٥٠٤

الموضوعية في الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يـسوغ الخـروج             
على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضـحة           

  .الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها
 

 
∗ ∗ ∗



 

 

 ٨١  

 
  

 

   
هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد 

  : التالية
 ٤٢٤ لبناني و ٥١٣ عراقي و ٦٠٩ سوري و ٤٦٠ ليبي و ٤٨١مادة 
  . سوداني

   
،  تستعرض هذه النصوص الأركان الموضوعية للهبة وهي الواهب-١

  . والسبب والمحل، والموهوب له،
 أما الواهب فيجب ان يكون مالكا للموهب وأن يكون أهلا للتبـرع      -٢

فالصغير والمحجوز عليه لا يجوز ولهما أن يهيأ شيئا من مالهما، وغيـر             
حكم هبة الغير كحكم بيع ملك الغير       المالك لايجوز له ان يهب مال غيره و       

البطلان النسبى لمصلحة الموهوب له وعدم النفاذ فى حق المالك الحقيقـى            
وترد أجازة الموهوب له لتصحيح البطلان كما يرد إقرار المالك الحقيقـى            

  . لتصحيح البطلان ولنفاذ الهبة فى حق هذا المالك
   إذا كانـت    والهبة فى مرض الموت تعتبر فى حكم الوصـية، تـصح          

لغير وارث فيما يخرج من الثلث ولا تصح إذا كانت لـوارث إلا بأجـازة               
 . الورثة

 والتقنين الحالى   ) مرشد الحيران  ٨٢م  (ويلاحظ ان الشريعة الإسلامية     
 يسقطان إيجاب الواهـب إذا مـات قبـل قبـول            )مصرى٥٠/٧٢م(معها  
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ئما حتـى بعـد   الموهوب له ولكن المشروع يعتبر الإيجاب ملزماً ويبقى قا        
 . موت الموجب أو فقد اهليته وقد سبقت الاشارة إلى ذلك

 أما المحل فيجب ان يستوفى الشروط العامة وقد نص المـشروع            -٣
على بطلان الأموال المستقبلة بطلاناً مطلقاً تطبيقاً لأحكام الشريعة     ) ٦٦٨م(

 ـ            ة الإسلامية اما هبة مال موجود وقت الهبة وغير مملوك للواهب فهو هب
وحكمها البطلان النسبى كما قدمنا ولم يعرض المـشروع هـذه            ملك الغير 

المال الشائع مكتفياً بإستخلاص حكمه من القواعد العامة وقد تتعارض هذه           
 قـانون  ٨١أنظر مرضد الحيـران م (المسألة مع أحكام الشريعة الإسلامية  

  ).٢٠٩و ٥٠٧-٥٠٥الأحوال الشخصية م
بة هو نية التبرع طبقاً للمذهب القـديم         يبقى السبب والسبب فى اله     -٤

وهو الدافع الرئيسى للتبرع طبقاً للمذهب الحديث وقد طبق المشرع المذهب 
  : الحديث فى فروض ثلاثة

إقتران الهبة بشرط مستحيل أو بشرط غير مشروع فأن كان الـشرط            ) أ(
 ٢٥٥قارن مرشـد الحيـران م     (ليس هو الدافع للتبرع فأنه يلغى وتصح الهبة         

 وأن كان هو الدافع بطلت الهبة لعدم مشروعية السبب وعلى هـذا             )قرة ثانية ف
  ).٦٦٩م( وقنن المشروع ماجرى القضاء يجرى القضاء المصرى الفرنس

الهبات والهدايا التى تقدم للخطيب من الخطيب الآخر أو من أجنبى           ) ب(
ئمـا  فهى ترد إذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد مادام الشىء الموهوب قا           

 مـن قـانون الأحـوال    ١١٠ مـن المـشروع وم  ٦٧٠م(ويمكن رده بالذات    
  .  ويمكن تعليل ذلك بان سبب الهبة قد زال بفسخ الخطبة)الشخصية

شرط عدم التصرف ولا يكون صحيحا مـالم يكـن علـى باعـث              ) ج(
  والا كان  ) من المشروع  ١١٩١و ٦٧١م(مشروع ومقصورا على مدة معقوله      

  . السبب غير مشروع
– 
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   
هبة المال الحاضر جائزة بخلاف هبة المال المستقبل فهى باطلة فالمال 
المستقبل هو المال غير الموجود وقت الهبـة ومـن ثـم لا تـصح هبـة              

م تحـل   محصولات لم تنبت أو منزل لم يتم بناؤه أو ربح أسهم اوسندات ل            
 مدنى فحسب بل    ٤٩٢كذلك هبة التركة المستقبلة لا تجوز لا تطبيقاً للمادة          

أيضاً تطبيقاً أعم يحرم التعامل إطلاقاً بالهبـة أو بغيرهـا فـى التركـة               
  . )مدنى١٣١٢م(المستقبلة

وهبة المال المستقبل باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقها الأجازة ولـم يـرد             
صلحة ان يتمسك بالبطلان ويجوز للقاضى أن       عليها القادم ويجوز لكل ذى م     

يحكم به من تلقاء نفسه والسبب فى ذلك يرجع إلى ما تنطوى عليه هبة المال       
المستقبل من خطر فإن الواهب يندفع إلى هبة مال مستقبل أكثر مما ينـدفع              
  . إلى هبة مال حاضر فأراد المشرع أن يحميه من هذا الاندفاع بإبطال هبته

 مالا حاضراً ومالا مستقبلا فى وقت واحد لشخص         وإذا وهب شخص  
واحد وكانت الهبة قابلة للتجزئة صحت فى المال الحاضر وبطلت فىالمال           

  .)مدنى١٤٣م(المستقبل طبقاً للقواعد المقررة فى إنقاص العقد 
 والمال المستقبل هو مال غير موجود وقت الهبة ولكنـه يوجـد فـى             

لمحصولات التى لم ينبت أو محتمـل       المستقبل وقد يكون محقق الوجود كا     
  . الوجود كنتاج المواشى

أما ملك الغير فهو مال معين بالذات موجود وقت الهبة ولكنه غير مملوك             
  . فهبة المال المستقبل باطلة أما هبة ملك الغير فقابلة للإبطال. للواهب

– 

●        الأقل أنه يجوز التعامل في الأموال المستقبلة 
ويجوز أن يكون   " مدني صراحة على ذلك بقولها       ١٣١/١وقد نصت المادة    
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فيجوز بيع المحصولات المستقبلة قبل أن تنبت، " محل الالتزام شيئاً مستقبلاً  
ويجوز أن يبيع شخص من آخر منزلاً لم يبدأ بناءه على أن تنتقل ملكيـة               

ى المشتري عند تمام البناء، ويجوز أن يبيع شخص نتاج ماشـية            المنزل إل 
قبل وجودها، وكثيراً ما يقع أن يبيع صاحب مـصنع قـدراً معينـاً مـن                
مصنوعاته دون أن يكون قد بدأ صنعها، وأن يبيع مؤلف مؤلفه قبل أن يبدأ        

على أن  . كتابته، وأن ينزل مقاول عن الأجر في مقاولة لم ترس عليه بعد           
ن قد يحرم لاعتبارات خاصة ضروباً مـن التعامـل فـي الـشيء              القانو

)  مدني١٣١/٢م(المستقبل، كما فعل في تحريم التعامل في التركة المستقبلة  
أو رهنا حيازيـاً  )  مدني١٠٣٣/٢م(وفي رهن المال المستقبل رهناً رسمياً       

 ). مدني سالفة الذكر٤٩٢م(وهو هنا يحرم هبة المال المستقبل ) ١٠٩٨م(
●      وهنا يجب التمييـز بـين هبـة الـشيء 

المستقبل غير الموجود وقت التعاقد وهي باطلة بطلاناً مطلقاً، وهبة شـيء    
 باطلة نسبياً   – كما سنرى    –موجود وقت التعاقد ولكنه مملوك للغير وهي        

لمصلحة الموهوب له كهبة ترد على ملك الغير وإن كان موضوعها يعتبر            
ئاً مستقبلاً بالنسبة للواهب، وبعبارة أخرى تنصب صفة الاستقبال علـى           شي

ولذلك فقد  . الوجود المادي للشيء لا على وجوده القانوني في ذمة الواهب         
تقع " من المشروع التمهيدي للتقنين المدني تنص على أن          ٦٦٨كانت المادة   

لـذات،  هبة الأموال المستقبلة باطلة، إلا إذا وردت على شـيء معـين با            
، فحذفت لجنة الشئون التشريعية     " وما يليها  ٦٣٢فيسري عليها نص المادة     

إلا إذا وردت على شيء معين بالذات "بمجلس النواب العبارة الأخيرة وهي 
لأن "، وجاء بتقريرها تعليلاً لهذا الحذف       "فيسري عليها نص المادة السابقة    

أما المـال   . د بعدها المال المستقبل هو مال غير موجود وقت الهبة وسيوج        
  الموجود وقت الهبة مملوكاً لغير الواهب، فالهبة فيه هي هبة ملك الغيـر،            
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لا هبة المال المستقبل، وعلى أساس هذا التمييز ما بين هبة المال المستقبل             
وهبة ملك الغير، لم يعد هناك محل للاستثناء الوارد في هذه المـادة، لأن              

الذات غير مملوك للواهـب لا يمكـن أن   الهبة التي ترد على شيء معين ب    
تكون هبة مال مستقبل، بل تتمخض هبة لملك الغير وحكمهـا وارد فـي              

 على صورة استثناء،    ٥١٩ فلا معنى لإيرادها ثانية في المادة        ٥١٨المادة  
" ولأن ملك الغير لا يدخل في المال المستقبل حتى يـصح اسـتثناؤه منـه              

 ـ  ( وعلى ذلك فإن   ).  وما بعدها  ٢٥٧ ص ٤مجموعة الأعمال التحضيرية ج
هبة الأموال المستقبلة تقع باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، ولا ترد            

ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي  . عليها الإجازة 
 .)١١٩السنهوري ص. (به من تلقاء نفسها
   

مدنى بطلانها بطلانا مطلقا علة ذلك  ٤٩٢ هبة الأموال المستقبلة م- ١
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم اول درجة بقضائه بصحة ونفاذ عقد           
حق الإنتفاع بشقه فى عقار سيتم تشييده مستقبلاً على أنه هبة غير مباشرة             

  . )مثال(لمال تحقيق وجوده مخالفة وخطأ فى تطبيق القانون 
 المدنى ان يكون محل الإلتزام شيئا        من القانون  ١٣١إذا أجازت المادة    

مستقبلا الا ان المشرع لإعتبارات خاصة قد حرم ضرورياً من التعامل فى            
 مـن   ٤٩٢الشىء المستقبل الذى لم يتحقق وجودة تضمنها نـص المـادة            

القانون المدنى ورتب على ذلك بطلانها بما نص عليه فيما من انه تقع هبة              
هذا البطلان متعلق بالنظام العـام لاتلحقـه        الأموال المستقبلة باطله وجعل     

الإجازة والمراجع، فى ذلك هو ماتنطوى عليه هبة هذا النوع من الأمـوال     
من خطر إذ يندفع الواهب إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى الهبـة               
مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الإندفاع بإبطـال             
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مذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون سـالف       هبته وهو مااكدت ال   
الذكر بإعتبار ذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التى تستلزم لـصحة           
الهبة ان يكون الشىء الموهوب موجودا وقت العقد ومن ثم تعتبـر هبـة              
المعدوم غير صحيحه ومثل المعدوم ماهو فـى حكمـه ومنهـا الأمـوال              

اردة عليها باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لما         المستقلى فتقع الهبة الو   
كان ذلك وكان البين من الأوراق ان العقد الذى يحكـم واقعـة الـدعوى               

 تبرع الطاعن بمقتضاه للمطعون ضده بصفته بحق    ١٣/١٠/١٩٨٦المؤرخ  
الإنتفاع بشقه فى العقار الذى سيتم تشييده مستقبلاً على الأرض المملوكة له 

دته إنصرفت لهبة حق الإنتفاع وارد على مال مستقبل لم يتحقق           أى أن إرا  
وجوده بعد مما يصيبه بالبطلان الذى لا تلحقه الأجازة وإذا خالف الحكـم             
المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا العقد على انه هبة غير مباشرة لمـال              
تحقق وجوده وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من صحته ونفاذه            

  . التسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقهو
 

 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة      – المقرر في قضاء هذه المحكمة       -٢
الإيضاحية للقانون المدني، أن الشريعة تستلزم لصحة الهبـة، أن يكـون            

م تعتبر هبـة المعـدوم غيـر     الشيء الموهوب موجودا وقت العقد، ومن ث      
صحيحة، ومثال المعدوم، وما هو في حكمه، ومنها الأموال المستقبلة، فتقع           
الهبة الواردة عليها باطلة، ومفاد ذلك أن وجود الشيء الموهوب وقت العقد          
يكفى لصحة الهبة، ولو كان محملا بدين لم يتم الوفاء به كأقساط ثمن لـم               

  . يحل أجل الوفاء بها بعد
 
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 
 

  


 

   
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  . سودانى ٤٢٥سورى و ٤٦١ليبى و٤٨٢مادة 
 

 من المشروع التمهيدي على وجه      ٦٧٤وقد ورد هذا النص في المادة       
المراجعـة،  مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، وأقرته لجنة           

 في المشروع النهائي، ووافق عليه مجلـس النـواب،          ٥٢١وأصبح رقمه   
 ٤مجموعـة الأعمـال التحـضيرية       . (٤٩٣فمجلس الشيوخ تحت رقـم      

  .)٢٦٦ ص– ٢٦٤ص
"   يلتزم الواهب، كمـا

وبضمان العيـب،   يلتزم البائع، بنقل الملكية وبالتسليم وبضمان الاستحقاق        
أما الالتزام بنقل الملكية فينفذ بالتسجيل إذا كان الموهوب عقاراً كمـا فـي      
البيع، وتسليم العقار ليس ضرورياً في نقل ملكيته، وينفـذ فـي المنقـول              
بالقبض الحقيقي الكامل، وقد سبق أن هبة المنقول لا تتم إلا بالقبض، ولكن             

ياً، أمـا القـبض الواجـب لنقـل     القبض الواجب لتمام الهبة قد يكون حكم 
الملكية، فلابد أن يكون حقيقياً، ويعتبر القبض حقيقيـاً إذا كـان المنقـول              
موجوداً في حيازة الموهوب له وقت الهبة ويتفق الواهب معـه علـى أن              
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أما إذا كان . يضع يده على الموهوب باعتباره مالكاً دون حاجة لقبض جديد
هب واتفق مع الموهوب له أن يبقى في        العكس، وكان الموهوب في يد الوا     

يده على سبيل العارية أو الإيجار مثلاً، فهذا القبض الحكمي وإن كانت تتم             
ويلتزم الواهب بتسليم الموهوب، والتـسليم فـي        . به الهبة، لا ينقل الملكية    

المنقول ضروري لتمام الهبة ولنقل الملكية كما تقدم، فهو ليس التزاماً فـي        
أما في العقار فالتسليم التزام لا      . بل هو ركن من أركان العقد     هبة المنقول،   

ركن، لأن العقد يتم بورقة رسمية، وتنتقل الملكية بالتسجيل مع جواز بقاء            
العقار في يد الواهب، فيكون ملزماً بتسليمه، وتتبع القواعد التي سبق بيانها            

ه، أما النفقات   في البيع بشأن ما يجب تسليمه وطريقة التسليم وزمانه ومكان         
وإذا هلك الموهـوب قبـل    . فهي على الموهوب له، ما لم يوجد اتفاق آخر        

التسليم لسبب أجنبي، فالهلاك على الموهوب له، لأنه لم يدفع مقابلاً حتـى             
يسترده كما في البيع، وإذا كان الهلاك بخطأ الواهب، كان مـسئولاً عـن              

 يسأل عنه الواهـب لا      تعويض الموهوب له تعويضاً عادلاً، والخطأ الذي      
  . يكون إلا العمد أو الخطأ الجسيم لأنه متبرع

   
يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له وهذا الإلتزام بالتسليم          
فرع إلتزامه بنقل الملكية ويتفرع أيضاً عن الإلتزام بنقل الملكيـة إلتـزام             

لـى الموهـوب لـه      الواهب بالمحافظة على الموهوب  إلى ان يـسلمه إ         
 مدنى بانه يسرى على     ٤٩٣ وتقرر الفقرة الأخيرة من المادة       )مدنى٢٠٦م(

تسليم الموهوب الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع من حيث المحل الـذى يقـع        
عليه التسليم والطرق التى تتم بها والجزاء الذى يترتب على إخلال الواهب            

ء الموهوب بالحالة التـى كـان       بإلتزام التسليم فيلتزم الواهب بتسليم الشى     
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عليها وقت صدور الهبة وبالمقدار الذى عين له فى العقد وبالملحقات التى            
  .تتبعه وتحدد ملحقات الموهوب على النحو الذى حددت به ملحقات المبيع

ويتم التسليم بوضع الموهوب تحت تصرف الموهوب له فى الزمـان           
  . )مدنى٤٣٥م(والمكان المعينين لذلك 

ت التسليم تكون فى الأصل على الواهب لأنه هو المدين بالتسليم           ونفقا
 ولكن يجوز الإتفاق على  أن يكون النفقات على الموهـوب       )مدنى ٣٤٨م(

له ويسهل إستخلاص هذا الإتفاق ضمناً من ظروف الهبـة وبخاصـة إذا             
لوحظ أن الواهب يتجرد عن الموهوب بلا مقابل فمن اليسير إستخلاص انه    

  . ضاً تحمل نفقات التسليملم يرد أي
– 

●  الأصل في عقد الهبة كما قدمنا أنـه
عقد ملزم لجانب واحد، هو جانب الواهب، ولكن إذا اشترط الواهب عوضاً      

 للجانبين ووجـدت    لهبته على الوجه الذي بيناه فيما تقدم كانت الهبة ملزمة         
. التزامات مقابلة في جانب الموهوب له 

 كالشأن في –تنحصر التزامات الواهب في عقد الهبة 
  : الالتزامات التي تنشأ في ذمة البائع في أربعة التزامات هي

      . نقل ملكية الموهوب إلى الواهب-١
  .  تسليم الموهوب إلى الموهوب له-٢
  . تعرض والاستحقاق ضمان ال-٣
:ونعرض لهذه الالتزامات بالتفصيل فيما يلي.  ضمان العيوب الخفية-٤ 

        التزام الواهب بنقـل ملكيـة الـشيء
الموهوب تسري فيه القواعد العامة، على النحو الذي رأيناه في التزام البائع 
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زاماً في ذمة الواهب بنقـل ملكيـة        فعقد الهبة ينشئ الت   . بنقل ملكية المبيع  
الموهوب إلى الموهوب له، وهذا الالتزام ينفذ فوراً بحكـم القـانون فـي              
الشيء المعين بالذات الذي يملكه الواهب، مع مراعاة قواعد التسجيل فـي            

ويلتزم الواهب بأن يقوم بالأعمال التمهيديـة   )  مدني ٩٣٢ وم ٢٠٤م(العقار  
يم الشهادات اللازمة للتسجيل والكف عن أي       الضرورية لنقل الملكية، كتقد   

عمل يعوق نقل الملكية فلا يجوز للواهب أن يتصرف بعد الهبة في الشيء             
الموهوب إلا إذا جاز الرجوع في الهبة، ويتضمن الالتـزام بنقـل ملكيـة              
الموهوب الالتزام بالمحافظة عليه والالتزام بتسليمه إلـى الموهـوب لـه            

ى نقل الملكية إلى الموهوب له أن يكون لهـذا          ، ويترتب عل  ) مدني ٢٠٦م(
ويستوي فـي ذلـك     . الأخير حق التصرف في الموهوب حتى قبل قبضه       

وتنتقل الملكية لا في حق المتعاقدين وحدهما، بل أيـضاً          . العقار والمنقول 
في حق الورثة والدائنين، إلا أن الهبة إذا كانت قد صدرت مـن الواهـب               

إن هؤلاء لهم الحق في الطعن في الهبة بالدعوى         المعسر إضراراً بدائنيه، ف   
البوليصية، ولو لم يكن الموهوب له عالماً بإعسار المدين، فتصبح الهبـة            
غير نافذة في حقهم ويستطيعون أن ينفذوا على الشيء الموهوب بحقـوقهم            

وكل ما أسلفناه من الأحكـام      . وفقاً للقواعد المقررة في الدعوى البوليصية     
عى في تفصيلاته ما سبق أن قدمناه في خصوص التزام البائع           المتقدمة يرا 

.)١٠٥السنهوري ص. (بنقل ملكية المبيع 
   التزام الواهـب

بتسليم الموهوب فرع عن التزامه بنقل الملكية ويتم هذا الالتزام في الهبـة             
 أو وضع الشيء تحت تصرف الموهوب له،        اليدوية بالتسليم الفعلي مناولة   

أما إن كانت الهبة بورقة رسمية سواء كان الموهوب عقاراً أو منقـولاً أو              
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كانت هبة مستترة فيلتزم الواهب بتسليم الموهوب بالحالة التي كان عليهـا            
وقت صدور الهبة وبالمقدار المبين في العقد، فإن نقص لم يكـن الواهـب              

لعمد أو خطأه الجسيم، وإذ زاد وكان قابلاً للتبعـيض          مسئولاً إلا عن فعله ا    
فالزيادة للموهوب له بدون مقابل، وتتقادم دعوى مقدار الموهوب بالتقـادم           

ويشمل ) ١٠٦أنور طلبة ص  . (العادي  لا بمدة سنة فذلك قاصر على البيع        
ائمة لاستعمال هذا   التسليم ملحقات الشيء الموهوب وكل ما أعد له بصفة د         

الشيء، وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهـة  وقـصد              
يـشمل  "علـى أن    ) الواردة في البيـع    (٤٣٢فقد نصت المادة    . المتعاقدين

التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء 
. هة وقصد المتعاقـدين   وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الج        

فالأصل أن ملحقات الشيء الموهوب تعين حسب قصد المتعاقدين، فإذا لم           
يوجد اتفاق بينهما على ذلك، عينت الملحقات حسب طبيعة الشيء أو وفقاً            
لعرف الجهة، ويعتبر من الملحقات كل ما أعد بـصفة دائمـة لاسـتعمال              

 الإيجابيـة والحقـوق     الشيء، والحقوق المترتبة لخدمته كحقوق الارتفاق     
والدعاوى المتعلقة به كحق ضـمان العيـوب الخفيـة ودعـوى ضـمان         

غير أن الهبة لا تشمل الملحقات التي نص فـي العقـد علـى              . الاستحقاق
ويعتبـر مـن    ) ٣٥٣سليمان مرقص في عقد البيـع ص      . (استبعادها منها 

 ملحقات الشيء الموهوب، الأوراق والمستندات المتعلقة بـه، كمـستندات         
الملكية وعقود الإيجار التي يكون من شـأنها أن تـسري علـى الـشيء               
الموهوب وصورة من المستندات التي يستبقيها الواهب لتـضمنها حقوقـاً           

الـواردة فـي     (٤٥٨/٢ولما كانت المادة    . أخرى غير حقوق الموهوب له    
تنص على أن للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، ما لم             ) البيع
فيلتزم الواهب بأن يسلم الموهوب     . د اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك      يوج
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له ثمار البيع التي ينتجها من وقت العقد، وإذا كان الواهب قد استهلكها من              
 محمد كامل   – ١٤٤محمود جمال الدين زكي ص    . (غير حق وجبت قيمتها   

وإذا كان الموهوب أرضاً زراعية، دخل في الملحقـات         ) ١٤٢مرسي ص 
لخاصة المتصلة بالطريق العام والمواشي والآلات الزراعية ممـا         الطرق ا 

يعد عقاراً بالتخصيص والمخازن وزرائب المواشـي وبيـوت الفلاحـين           
  .)١٥٩السنهوري ص. (والزراعات غير الناضجة

    يتم التسليم بوضع الموهوب تحت تصرف الموهـوب 
ليم تكون كما قـدمنا بوضـع   وطريقة التس. له في الزمان والمكان المعينين   

الموهوب تحت تصرف الموهوب له بحيث يتمكن هذا من حيازته ولو لـم             
يستول عليه استيلاء مادياً، مادام الواهب قد أعلمه بذلك، ويحصل التـسليم            
على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب، وهذا هو التسليم الفعلي            

لى البيع، فيسري أيضاً على الهبة،       مدني بالنسبة إ   ٤٣٥الذي تقرره المادة    
فإذا كان الموهوب عقاراً، فإن وضعه تحت تصرف الموهوب لـه يكـون             
أولاً بتخلية الواهب إياه، فإن كان داراً يسكنها الواهب، وجـب عليـه أن              
يخليها وأن يخرج ما له من أثاث وأمتعة فيها، وإن كانت أرضاً زراعيـة،            

له من مواش وآلات ونحو ذلك، ثم يأتي وجب عليه أن يتركها وأن يأخذ ما 
بعد ذلك تمكين الموهوب له من الاستيلاء على الموهوب، ويقع كثيـراً أن             
يكون مجرد إخلاص العقار منطوياً في الوقت ذاته على تمكين الموهوب له 
من الاستيلاء على الموهوب، ولكن قد يقتضي الأمـر أن يـسلم الواهـب          

يتمكن من دخولهـا، أو مـستندات ملكيـة         الموهوب له مفاتيح الدار حتى      
الموهوب، أو نحو ذلك وإذا كان الموهوب منقولاً، فـإن وضـعه تحـت              
تصرف الموهوب له يكون عادة بمناولته إياه يداً بيد إذا تيسر ذلك، وقـد               
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يحصل التسليم أيضاً بتسليم الموهوب له مفاتيح منزل أو مخـزن يحتـوي         
لإيداع أو التخزين للموهوب له إن كان       المنقول، أو بتحويل سند الشحن أو ا      

الموهوب مشحوناً أو مودعاً أو مخزوناً في جهة ما، أو بتسليم هذا الـسند              
للموهوب له إذا كان السند لحامله، ويحصل تسليم المنقول غير المعين إلا            
بالنوع بإفرازه في حضور الموهوب له ودعوته لتسلمه ويقوم مقام التسليم           

ويكـون التـسليم الحكمـي      . ما في البيع التسليم الحكمي    الفعلي في الهبة ك   
فقـد  . بمجرد تراضي المتعاقدين وذلك بالاتفاق على تغيير صفة الحيـازة         

ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي      " مدني على أن     ٤٣٥/٢نصت المادة   
المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البـائع قـد              

والتـسليم  ". بيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غيـر الملكيـة          استبقى الم 
أن يكون الموهوب في حيازة الموهوب لـه        : الحكمي له صورتان، الأولى   

قبل الهبة بإجارة أو إعارة أو وديعة أو رهن أو نحو ذلك، ثم تقـع الهبـة                 
فيكون الموهوب له حائزاً فعلاً للموهوب وقت صدور الهبـة، ولا يحتـاج     

يلاء مادي جديد ليتم التسليم وإنما يحتاج إلى اتفاق مع الواهب على            إلى است 
أن يبقى الموهوب في حيازته كمالك له عن طريق الهبة ولـيس بالـصفة              

أن يبقى الموهوب في حيازة الواهب بعـد الهبـة،ولكن لا           : الثانية. السابقة
 كمالك فقد خرج من ملكيته بعقد الهبة بل كمستأجر أو مستعير أو مـودع             
 . عنده أو مرتهن رهناً حيازياً أو غير ذلك أي بعقد جديد يبرم بين الطرفين

           ،الأصل أن يتم التسليم فوراً بمجرد تمـام الهبـة 
وهذا إذا لم يتفق المتعاقدان على وقت معين يتم فيه التسليم أو كان هنـاك               

وب شيئاً من   عرف يقضي بالتسليم في وقت معين، أو اقتضت طبيعة الموه         
الوقت في تسليمه، وتسري على الهبة الأحكام المتعلقة بـالبيع فـي هـذا              



 

 

 
 )507مادة ((

 ٩٤  

أما عن مكان تسليم الموهوب هو المكان الذي يكون موجوداً فيـه            . الصدد
وقت تمام الهبة، فإن كان منقولاً غير معين بالذات، أو كان منقولاً معينـاً              

 في موطن الواهب لأنـه      بالذات ولكن لم يعين محل وجوده، فالتسليم يكون       
هو الدين بالتسليم، وهذا كله ما لم يتفق المتعاقدان على مكان آخر يسلم فيه              

 )١١٣السنهوري ص. (الموهوب
        وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً، هو المادة

 من المشروع، يجعل مصروفات تسليم الشيء على الموهـوب لـه،            ٦٧٨
انظر المـذكرة الإيـضاحية للمـشروع       (يق حدودها   تفسيراً للهبة في أض   

ولكن ) ٢٧٩ وص   ٢٧٢ ص ٤التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية      
هذا النص قد حذف في لجنة المراجعة، وقيل في سبب حذفه إن أحكامـه               

 ٢٧ فـي ص     ٤مجموعة الأعمال التحضيرية    (مستفادة من القواعد العامة     
لقواعد العامة أن نفقـات التـسليم       في الهامش والصحيح أن المستفاد من ا      

ولكن . تكون على الملتزم به، والملتزم بالتسليم هو الواهب لا الموهوب له          
ويـصح أن   . هذا الحكم لا يتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافـه          

يكون هذا الاتفاق صراحة أو ضمناً ويسهل استخلاص هذا الاتفاق ضـمناً            
علق بمـصاريف نفقـات عقـد الهبـة مـن           أما فيما يت  . من ظروف الهبة  

مصروفات العقد وأتعاب المحامي رسوم الدمغة والتـسجيل ومـصروفات          
تسلم العين الموهوبة فإنها تقع على عاتق الموهوب له، وذلك تفسيراً للهبة            
في أضيق حدودها فلا يجمع الواهب بين التجرد من ماله دون مقابل وبين             

في المواريـث والهبـة والوصـية       كمال حمدي   . (تحمل هذه المصروفات  
 .)١٧٥، السنهوري ص٧١ص
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   إذا أخل الواهـب بالتزامـه 
بالتسليم كان للموهوب له طلب التنفيذ العيني إذا كان ذلك ممكنـاً فيجيـزه             
على التسليم؛ وللموهوب له أن يطالب بتعويضات إذا كـان عـدم تنفيـذ              

 على تقصير الواهب؛ كذلك يجوز له رفع دعوى فسخ عقـد            الالتزام مبنياً 
الهبة إذا كانت له مصلحة في ذلك كما إذا كانت الهبة لعوض وأراد عـدم               

وكل ذلك ما لم يكن للواهب حق الرجوع في الهبـة           . الوفاء بدفع العوض  
 .واستعمل هذا الحق

 

كية تنتقل بها بمجـرد   الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فإن المل        -١
ويكون للموهوب له أن يطلب تسلم الموهوب بناء علـى          . الإيجاب والقبول 

والهبـة إذا كـان     . ما له من حق الملك فيه إذا كان لم يسلم إليه من قبـل             
مشروطاً فيها تأجيل التسليم فإن ذلك لا يبطلها ولا تأثير لـه فـي صـحة             

  .انعقادها
 

للمشترى ثمـر   " على أن    المدني من القانون    ٤٥٨/٢  تنص المادة  -٢
المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا             

، مفاد ذلك أن المشترى يملك ثمر       "ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره       
 أن التزام البائع بالتـسليم غيـر مؤجـل    المبيع من وقت انعقاد البيع طالما  

 ذلك أن تكون الملكية قد انتقلت إلى المشترى أو تراخى انتقالها            في يستوي
  ".إلى وقت لاحق
 

 - ٤٨٦ القانون المدني قد نظم عقد الهبة تنظيماً كـاملاً بـالمواد             -٣
كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام  وإذ كان من المسلم ٥٠٤
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الموضوعية في الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يـسوغ الخـروج             
على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضـحة           

  .الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها
 

 - المـدني  من القـانون  ٤٥٨ مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة   -٤
 أن من آثار عقد البيع نقل منفعة        -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة        

المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمـرات مـن             
 بيـع   في توييسوقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف            

لما كان ذلك فإنه يكـون لمـورث      . العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل      
 تملك ثمرات العقار المذكور منـذ       فيالمطعون ضدهم الثمانية الأول الحق      

تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته إلى الطاعنين ولا يكون للآخرين            
ن الحكم المطعون فيه    طلب إلزامهم بدفع الريع عن تلك الفترة، ومن ثم يكو         

  .صائبا إذا التزم هذا النظر
 

 من القانون المدنى أن تسليم المبيـع يـتم          ٤٣٥مفاد نص المادة     -٥
بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير           

 تحت تصرفه ولـم يـشترط       حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع       
المشرع التسليم الفعلى بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم            

فيكفى لتمام التسليم مجرد تغيير     . يستول المشترى على المبيع استيلاء ماديا     
النية سواء باتفاق أو بتصرف قانونى مجرد كأن يظل البائع حائزا المبيـع             

لما كان  .  حكميا أو معنويا    الحالة يم فى هذه   مستأجرا ويعتبر التسل   باعتباره
ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سـائغا            
من الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم ومن بعـده ورثتـه             
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يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التى اشتراها الطاعن وهو ما كان        
ما يوجب أن تقول كلمتها فيه وإذ قضى بإجابـة          مطروحا على المحكمة م   

الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكميا فإنه يكون            
  .افق صحيح القانونو

 

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مناط التزام البائع بتسليم العين  -٦
ليما فعليا إلى المشترى أن يكون البائع هو حائزها الفعلى بوصفه           المبيعة تس 

مالكا لها أو أن يتفق المتبايعان على هذا التسليم الفعلى فى عقد البيع أو فى               
  .اتفاق لاحق عليه

 

∗ ∗ ∗ 
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 
 





 


 

   
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 ٤٢٦لبنـانى و   ٥٢٢عراقـى و  ٦١٤سورى و  ٤٦٢ليبى و  ٤٨٣مادة  
  . سودانى

 
 من المشروع التمهيدي على الوجه     ٦٧٥وقد ورد هذا النص في المادة       

 لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء           -١"الآتي  
سبب الاستحقاق، أو إلا إذا كانت الهبة بعوض وفي هذه الحالة لا يـضمن              

ه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم         الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أدا     
 وإذا استحق الموهوب، حل الموهوب له محل الواهب -٢. يتفق على غيره

وفي لجنة المراجعة عدلت الفقرة الأولى بمـا        " فيما له من حقوق ودعاوى    
جعل الحكم في الحالة الأولى مقصوراً على التعـويض العـادل حتـى لا              

فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليـه       تسري أحكام استحقاق المبيع عليها،      
 في المشروع النهائي، ووافق     ٥٢٢في التقنين المدني الجديد، وصار رقمه       
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مجموعة الأعمال  . (٤٩٤عليه، مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم        
  )٢٦٨ ص– ٢٦٧ ص٤التحضيرية 

"     ويـضمن الواهـب
موهوب، ولكن ضمانه أخف من ضمان البائع، فهو لا يـضمن           استحقاق ال 

إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، ولا يكفي في ذلـك أن           ) أ: (إلا في حالتين  
يقرر للموهوب له أنه يملك الموهوب، بل يجب أن يتعمـد إخفـاء سـبب               
الاستحقاق، كأن يخفى مستنداً يثبت حق الغير في الموهـوب، أو يطمـس             

 ارتفاق على العقار الموهوب، ومسئولية الواهب إنما        علامات ظاهرة لحق  
تكون عن الغش الذي ارتكبه، فهو مسئول عـن الـضرر الـذي أصـاب        

إذا ) ب. (الموهوب له سبب هذا الغش، سواء كان متوقعاً أو غير متوقـع           
كانت الهبة بعوض، فإن الواهب يكون ضامناً للاستحقاق ولو كان يجهـل            

 إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض، أما          سببه، ولكنه لا يكون مسئولاً    
إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، فإنه يكون مسئولاً عن كل الضرر الـذي             

ويجوز الاتفـاق علـى     . أصاب الموهوب له كما تقدم، ولو جاوز العوض       
إسقاط الضمان أو تخفيفه أو تشديده، ولكن لا يجوز للواهـب أن يـشترط              

وإذا استحق الموهوب وكـان     . لى سوء نيته  إسقاط الضمان الذي يترتب ع    
للواهب حقوق قبل المستحق، كما إذا كان قد باع الموهوب قبل الهبة ولـم              

   .يقبض ثمنه، فإن الموهوب له يحل محل الواهب في هذه الحقوق
   

 مدنى ضمان الواهب للتعرض الصارد منـه  ٤٩٤لم يذكر نص المادة   
 الصادر من الغير والإستحقاق العـين       وإقتصر على ذلك ضمانه للتعرض    
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الموهوبة ومع ذلك فان الواهب يضمن التعرض الصادر منه فلا يجوز له            
أن يأتى إعمالا مادية يتعدى بها على حقوق الموهوب له كما لا يجوز لـه               
أن يقوم بتصرفات قانونية يكون من شأنها أن تسلب الموهوب له حقوقـه             

 ى الأحوال التى تجوز فيها ذلك ولا يجوز له        مالم يكن ذلك رجوعاً فى الهبة ف      
أخيراً أن يتعرض للموهوب له تعرضاً مبنياً على سبب قانونى كمـا فـى              

  . الكلام فى البيع
ويضمن الواهب التعرض الصادر من الغير إذا إدعى الغير حقاً على           
الموهوب سابقاً على الهبة أو تالياً لها  وكان مستمداً من الواهب وذلك كله              

  . ى الوارد فى ضمان البائع لتعرض  الصادر من الغيرعل
ويجوز للمتعاقدين بإتفاق خاص ان يزيدا ضمان الإستحقاق فيتفقا مثلا          
على ان الموهوب له يرجع على الواهب بضمان الإستحقاق كمـا يرجـع             
المشترى على البائع لو كان الواهب يجهل سبب الإستحقاق كما يجـوز ان            

أن الموهوب له يرجع بضمان الإستحقاق كـاملاً ولا         يتفق المتعاقدان على    
  . يقتصر على إسترداد العوض إذا كانت الهبة بعوض

كذلك يجوز للمتعاقدين بإتفاق خاص ان ينقصا من ضمان الإسـتحقاق           
فيتفقان مثلا على أن الواهب لا يضمن ما عسى أن يظهر علـى العقـار               

اهب ولـو كانـت الهبـة    الموهوب من حقوق ارتفاق خفيفة لا يعلم بها الو  
بعوض فإذا ظهرت حقوق ارتفاق على العقار الوهوب لم يضمنها الواهب           
ولم يجز للموهوب له ان يسترد العوض أو شيئا منـه فـى هـذه الحالـة            

 ويجوز للمتعاقدين بإتفـاق خـاص أن يـسقطا ضـمان            )مدنى٤٤٥/٢م(
بـضمان  الإستحقاق فيتفقا مثلاً على أن الموهوب له لا يرجع على الواهب      

الإستحقاق أصلاً حتى لو كانت الهبة بعوض ولكن لا يجوز الإتفاق علـى             
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إسقاط ضمان الإستحقاق أو إنقاصه فى حالة إذا تعمد الواهب إخفاء سـبب     
  .)مدنى٤٤٥/٣م(الإستحقاق وذلك قياساً على ما ورد فى البيع 
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● يضمن الواهب التعرض
الصادر منه، فلا يجوز له أن يأتي أعمالاً مادية يتعدى بها علـى حقـوق               
الموهوب له، كما لا يجوز له أن يقوم بتصرفات قانونية يكون من شـأنها              
أن تسلب الموهوب له حقوقه، ما لم يكن ذلك رجوعاً في الهبة في الأحوال              

 ذلك ولا يجوز له أخيراً أن يتعرض للموهوب له تعرضـاً            التي يجوز فيها  
مبيناً على سبب قانوني، كذلك يضمن الواهب التعرض الصادر من الغيـر           
كما إذا ادعى الغير حقاً الموهوب سابقاً على الهبة أو تالياً متى كان مستمداً          

 وقد فصلنا القول في هذه المسائل عند الكلام في البيع فنحيـل           . من الواهب 
أما عن ضمان الواهب لاستحقاق الموهوب فهو أخف        . إلى ما قدمناه هناك   

إذا كان الواهب قد    : الأولى: من ضمان البائع إذ لا يضمن غلا في حالتين        
تعمد إخفاء سبب الاستحقاق ولا يكفي أن يقرر للموهـوب لـه أن يملـك               

بت الموهوب بل يجب أن يتعمد إخفاء سبب الاستحقاق كان يخفي مستنداً يث           
حق الغير أو يطمس علامات ظاهرة لحق ارتفاق، ولا يعامل في الرجوع            
عليه بالتعويض وفقاً للقواعد العامة بل يعوض الموهوب له عما تحمله من            
خسارة بسبب  الاستحقاق فإن كان الموهوب له توقى الاستحقاق بدفع مبلغ            

ضمان إذا من النقود أو بأداء شيء آخر كان للواهب أن يتخلص من نتائج ال
كانت له مصلحة في ذلك بأن يرد المبلغ أو قيمة الشيء للموهوب له مـع               

إذا : ، الثانيـة  )١١٠أنور طلبة ص  . (الفوائد القانونية وجميع المصروفات   
كانت الهبة بعوض، أو كان الواهب قد فرض على الموهوب له التزامـات          
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ستحقاق ولو  أو شروطاً في مقابل الهبة، وفي هذه الحالة يضمن الواهب الا          
كان يجهل سببه، ولكنه لا يكون مسئولاً إلا بقدر ما أداه الموهوب له مـن               
عوض، وإن كانت الهبة قد فرضت التزامات وشرطاً على الموهوب لـه            
تخلل هذا منها وبرئت ذمته، وتقف عند ذلك مسئولية الواهب، هذا إذا كان             

ه، أما إذا كان يعلم     الواهب يجهل سبب الاستحقاق أو يعلمه ولم يتعمد إخفاء        
سبب الاستحقاق وتعمد إخفاءه، فإننا نعود إلى الحالة الأولى، ولا يقتـصر            
التعويض على استرداد العوض أو التحلل من الالتزامات والشروط، بـل           
يجب أيضاً أن يعوض الموهوب له تعويضاً عادلاً على الوجه الذي بينـاه             

تحلـل مـن الالتزامـات      فيما تقدم، ولو جاوز ذلك مقدار العـوض أو ال         
والشروط، ويجوز للواهب هنا أيضاً، إذا كان الموهـوب لـه قـد تـوقي               
استحقاق الموهوب بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، أن يتخلص من 
نتائج الضمان بأن يرد للموهوب له المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مـع               

.  رأى مـصلحة فـي ذلـك       الفوائد القانونية وجميع المصروفات، وهذا إذا     
وفي جميع الأحوال يحل الموهوب له محل الواهب        ) ١١٧السنهوري ص (

فيما له من حقوق ودعاوى فإذا كان الواهب اشترى الموهوب ثـم وهبـه              
واستحق، كان للموهوب له الرجوع بضمان الاستحقاق على البائع للواهب،          

 سـبب   وإذا استحق الموهوب للغير، وكانت للواهب حقوق ناشـئة عـن          
الاستحقاق، كثمن الموهوب بعد انتقال ملكيته للمشتري من الواهب، حـل           
الموهوب له محل الواهب في هذه الحقوق، فإن كان الواهب قد رفع دعوى             
بالمطالبة بالثمن، جاز للموهوب له التدخل فيها للقضاء له بالثمن، فإن لـم             

أنور . (تريتكن الدعوى قد رفعت، جاز له رفعها مختصماً الواهب والمش         
 .)١١١طلبة ص
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            يجوز للواهب والموهوب له الاتفاق علـى تعـديل أحكـام
كل ".....  مدني على أنه     ٤٩٤الضمان فقد نصت الفقرة الأولى من المادة        

فأحكام الضمان السابقة لا تتعلق بالنظام العـام      ". هذا ما لم يتفق على غيره     
تعاقدين باتفاق خاص أن يزيـدا      ويجوز للم . فيجوز الاتفاق على ما يخالفها    

ضمان الاستحقاق فيتفقا مثلاً على أن الموهوب له يرجع علـى الواهـب             
بضمان الاستحقاق كما يرجع المشتري على البائع حتى لو كـان الواهـب      
يجهل سبب الاستحقاق، كما يجوز أن يتفق المتعاقدان على أن الموهوب له            

على استرداد العوض، إذا كانت يرجع بضمان الاستحقاق كاملاً ولا يقتصر 
كذلك يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن ينقصا من ضـمان          . الهبة بعوض 

الاستحقاق، فيتفقا مثلاً على أن الواهب لا يضمن ما عسى أن يظهر علـى       
العقار الموهوب من حقوق ارتفاقه خفية لا يعلم بها الواهب ولو كانت الهبة     

العقار الموهـوب لـم يـضمنها       بعوض، فإذا ظهرت حقوق ارتفاق على       
الواهب، ولم يجز للموهوب له أن يسترد العوض أو شيئاً منه فـي هـذه               

 مدني الـواردة فـي البيـع        ٤٤٥الحالة، ويبدو أن الفقرة الثانية من المادة        
: تسري على الهبة من باب أولى، فقد نصت هذه الفقرة علـى مـا يـأتي               

 عدم الضمان، إذا كان هذا      ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط       "
فيفترض إذن أن الواهب " الحق ظاهراً، أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري       

قد اشترط عدم ضمان حق الارتفاق إذا كان الموهوب له يعلم بهذا الحـق              
من كونه ظاهراً أو من إخطار الواهب له به، ويجوز أخيـراً للمتعاقـدين              

ق، فيتفقا مثلاً على أن الموهوب له       باتفاق خاص أن يسقطا ضمان الاستحقا     
لا يرجع على الواهب بضمان الاستحقاق أصلاً حتى لـو كانـت الهبـة               
بعوض، ولكن لا يجوز الاتفاق على إسقاط الاستحقاق أو إنقاصه في حالل            
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ما إذا تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق، وذلك قياساً على ما ورد فـي              
ويقـع  " مدني على ما يـأتي       ٤٤٥المادة  البيع فقد نصت الفقرة الثالثة من       

باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق              
وتعمد الواهب إخفاء سـبب الاسـتحقاق،       ) ١١٨السنهوري ص ". (لأجنبي

يتوافر به الغش وسوء النية، وهو ما يتوافر به الخطأ التقصيري، فتكـون             
اجبة التطبيـق دون قواعـد المـسئولية        قواعد المسئولية التقصيرية هي و    

العقدية، مما يجوز معه للموهوب له الرجوع على الواهب بالتعويض عـن      
  )١١١أنور طلبة ص. (الضرر المتوقع وغير المتوقع

   

 - ٤٨٦ القانون المدني قد نظم عقد الهبة تنظيماً كـاملاً بـالمواد             -١
كرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام  وإذ كان من المسلم كما جاء بمذ٥٠٤

الموضوعية في الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يـسوغ الخـروج             
على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضـحة           

  .الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها
 

  
∗ ∗ ∗  
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 
 

 





 

   
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  . سودانى ٤٢٧سورى و٤٦٣ليبى و ٤٨٤مادة 
 

 من المشروع التمهيدي على وجه      ٦٧٦وقد ورد هذا النص في المادة       
كان ملزماً  "يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجدي، إلا أن عبارة             

الواردة فـي الفقـرة   " بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب 
زمـاً  كـان مل : "الثانية وردت في المشروع التمهيدي على الوجـه الآتـي       

وأقرت لجنـة   " بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يلحقه بسبب العيب        
.  في المـشروع النهـائي     ٥٢٣المراجعة النص على أصله، وأصبح رقمه       

الذي يلحقـه   "وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب استبدلت بعبارة         
 ٥٢٣وأقرت لجنة المراجعة النص على أصله، وأصبح رقمه  " بسبب العيب 

وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب استبدلت     . المشروع النهائي في  
حتى لا يكـون   " الذي يسببه العيب  "عبارة  " الذي يلحقه بسبب العيب   "بعبارة  

العيب نفسه محلاً للتعويض، بل يكون التعويض عن الضرر الذي يـسببه            
ديـد،  العيب، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المـدني الج           
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ووافق مجلس النواب عليه كما أقرته لجنته، ثم وافق عليه مجلس الـشيوخ             
  )٢٧٠ ص-٢٦٩ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية . (٤٩٥تحت رقم 

"    ولا يضمن الواهب العيب إلا في
إذا ضمن صراحة خلو الموهـوب      ) ب. (إذا تعمد إخفاءه  ) أ: (أحوال ثلاثة 

وفي هاتين الحالتين يلزمه تعويض الموهوب له عن الـضرر          . عيبمن ال 
إذا كانت الهبة بعوض ولم يتعمـد إخفـاء         ) جـ. (الذي لحقه بسبب العيب   

العيب ولم يضمن خلو الموهوب من العيوب، فإنه يضمن في هذه الحالـة             
بقدر ما أداه الموهوب له من العوض، أما إذا تعمد الإخفاء أو ضمن الخلو              

  . وب، فإنه يضمن كل الضرر حتى لو جاوز العوضمن العي
   

 مدنى أن الأصل فى الهبـة أن الواهـب          ٤٩٥يلخص من نص المادة     
لايضمن العيوب الخفية لانه متبرع والمفروض انه لا يريد الجمـع بـين             

 ومع ذلك يضمن الواهب العيوب      –تجريده  من ماله دون مقابل والضمان        
  -:هوبة فى الأحوال التى يضمن فيها الإستحقاق وهىالخفية فى العين المو

إذا تعمد الواهب إخفاء العيب فإذا كان عالما بالعيب ولكنـه لـم             ) ١(
 . يتعمد إخفاءه لم يجب عليه الضمان

إذا كانت الهبة بعوض أو فى مقابل إلتزامات وشـروط فرضـت     ) ٢(
 الخفية  على الموهوب له ففى هذه الحالة يجب على الواهب ضمان العيوب          

حتى لو لم يكن يعلم بها ولكن على ألا يجاوز التعويض قدر العـوض أو               
  . المقابل
إذا ضمن الواهب بإتفاق خاص خلو العين الموهوبة من العيـوب           ) ٣(

   ثم ظهر عيب ففى هذه الحالة يجب على الواهب ضمان العيب حتـى لـو               



 

 

 ١٠٧  

 آخر وتحديد ما    يكن يعلم به وحتى لو كانت الهبة بغير عوض أو أى مقابل           لم  
هو مقصود بالعيب الخفى وأنه يجب أن يكون موثراً قديماً خفياً غير معلـوم              
  . للموهوب له يرجع فيه إلى ما قدم فى العيوب الموجبة للضمان فى عقد البيع

– 

●      يضمن   الأصل في الهبة أن الواهب لا 
العيوب الخفية لأنه متبرع، والمفروض أنه لا يريد الجمع بين تجرده مـن             

ومع ذلك يضمن الواهب العيوب الخفيـة فـي         . ماله دون مقابل والضمان   
إذا ) ١: (العين الموهوب في الأحوال التي يضمن فيها الاستحقاق، وهـي         

 بالعيب، بل   تعمد الواهب إخفاء العيب فلا يكفي إذن أن يكون الواهب عالماً          
يجب أيضاً أن يتعمد إخفاءه، فإذا كان عالماً بالعيب ولكنه لم يتعمد إخفاءه،             

إذا كانت الهبة بعوض أو في مقابل التزامـات         ) ٢. (لم يجب عليه الضمان   
وشروط فرضت على الموهوب له، في هذه الحالة يجب علـى الواهـب             

 ـ            ى ألا يجـاوز    ضمان العيوب الخفية حتى لو لم يكن يعلم بها، ولكـن عل
إذا ضمن الواهب باتفاق    ) ٣. (التعويض قدر العوض أو المقابل كما سيأتي      

خاص خلو العين الموهوبة من العيوب، ثم ظهر عيب، فإذا وجـب علـى              
الواهب ضمان العيب في أية حالة من الحـالات المتقدمـة الـذكر، فـإن               

ا روعي  التعويض الواجب عليه دفعه للموهوب له يراعى فيه هنا أيضاً كم          
في ضمان الاستحقاق أن الواهب متبرع، فيكون أقل من التعويض الواجب           

ففـي حـالتي تعمـد      . على البائع دفعه للمشتري في ضمان العيب الخفي       
فلا يلتزم  . الواهب إخفاء  العيب وضمانه خلو العين الموهوبة من العيوب         

عن إلا بتعويض الضرر الذي سببه العيب فلا يعوض عن العيب ذاته أي              
نقص قيمة العين وإنما عما سببه العيب من أضرار كما لو كان الموهـوب       
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حيواناً مصاباً بمرض معد خفي فأعدى حيوانات الموهـوب لـه أو كـان              
بالموهوب آفة كسوس الخشب انتقلت إلى أثاث الموهوب له متـى تعمـد             

أما إذا كانت الهبة بعـوض      . الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو العين منه       
مقابل فإن الواهب يعوض الموهوب له عن الأضرار التي لحقـت بـه       أو ب 

بسبب العيب وكذلك عن نقص قيمة العين في حدود مقدار العوض أو المقابل             
المشترط فإن كان الواهب تعمد إخفاء العيب في الهبة بعوض أو بمقابـل أو              
ضمن خلو العين من العيوب قدر التعويض بكل الخسارة التي تـسبب فيهـا     

يب ولو جاوزت مقدار العوض أو المقابل ولا تسري هنـا مـدة التقـادم              الع
الخاص بالعيب الخفي في المبيع، كما يحل الموهوب له محل الواهـب فـي            

 .)١١٣أنور طلبة ص . (الدعاوى التي تكون للأخير بسبب العيب
     أحكام الضمان السابقة ممـا  

فيجوز كذلك  . نظام العام؛ ومن ثم يجوز الاتفاق على ما يخالفها        لا يتعلق بال  
الاتفاق على تشديد هذا الضمان، بأن يتفق المتعاقدان مثلاً على أن يضمن            
الواهب، ليس فحسب الخسارة التي سببها العيب، بل أيضاً نقص قيمة العين     

ويجوز الاتفاق على إنقاص الضمان، كـأن يتفـق         . الموهوبة بسبب العيب  
المتعاقدان على ألا يضمن الواهب عيباً معيناً في الهبة بعوض، فإذا ظهـر             

. هذا العيب لم يكن الواهب ملزماً بتعويض له عنه حتى في حدود العوض            
ويجوز الاتفاق أخيراً على إسقاط الضمان، كأن يتفق المتعاقدان علـى ألا            

تـى  يضمن الواهب أي عيب يظهر في العين الموهوبة في الهبة بعوض ح           
في حدود هذا العوض، ولكن لا يجوز الاتفاق على إسـقاط الـضمان ولا              

  .)١٢١السنهوري ص. (على إنقاصه في حالة تعمد الواهب إخفاء العيب



 

 

 ١٠٩  

 
 

 

   
  : ه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العريبة المواد التاليةهذ

  . سودانى٤٢٨عراقى و٦١٦سورى و٤٦٤ليبى و٤٨٥مادة 
   

 يلتزم الواهب كما يلتزم البائع بنقل الملكيـة ولتـسليم وبـضمان             -١
  . الإستحقاق وبضمان العيب

ذ بالتسجيل إذا كان الموهوب عقاراً كمـا         أما الإلتزام بنقل الملكية فينف     -٢
فى البيع وتسليم العقار ليس ضرورياً فى نقل ملكيته وينفذ فى المنقول بالقبض             
الحقيقى الكامل وقد سبق أن هبة المنقول لا تتم الا بـالقبض ولكـن القـبض                
الواجب لتمام الهبة قد يكون حكيماً أما القبض الواجب لنقل الملكية فلابد مـن              

ون حقيقياً ويعتبر القبض حقيقاً إذا كان المنقول موجـوداً فـى حيـازة              أن يك 
الموهوب له وقت الهبة ويتفق الواهب معه على أن يضع يده على الوهـوب              
بإعتباره مالكاً دون حاجة لقبض جديد أما إذا كان العكس وكان الموهوب فى              

ة أو الإيجار   يد الواهب وإتفق مع الواهب له أن يبقى فى يده على سبيل العاري            
  . مثلا فهذا القبض الحكمى وإن كانت تتم به الهبة لا ينقل الملكية

 ويلتزم الواهب بتسليم الموهوب والتسليم فى المنقـول ضـرورى           -٣
لتمام الهبة ولنقل الملكية كما تقدم فهو ليس إلتزاما فى هبة المنقول بل هو              

 ركن لأن العقد يـتم      ركن من أركان العقد أما فى العقار فالتسليم إلتزام لا         
بورقة رسمية وتنتقل الملكية بالتسجيل مع جواز بقاء العقار فى يد الواهب            
فيكون ملزماً بتسليمه وتتبع القواعد التى سبق بيانها فى البيع بشأن مايجب            
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تسليمه وطريقة التسليم وزمانه ومكانه اما النفقات فهى على الموهوب لـه            
 الموهوب قبل التسليم لسبب أجنبى فالهلاك       وإذا هلك . مالم يوجد إتفاق اخر   

على الموهوب له لانه لم يدفع مقابلاً حتى يسترده كما فى البيع وإذا كـان               
الهلاك بخطأ الواهب كان مسئولاً عن تعويض الموهوب له تعويضا عادلا           
والخطأ الذى يسأل عنه الواهب لايكـون الا العمـد أو الخطـأ الجـسيم               

 ويضمن الواهب إستحقاق الموهوب     -٤متبرع   لأنه   )من المشروع ٦٧٧م(
إذا ) أ(ولكن ضمانه اخف من ضمان  البائع فهو لا يضمن الا فى حالتين              

تعمد إخفاء سب الإستحقاق ولا يكفى فى ذلك ان يقرر للموهوب لـه أنـه               
يملك الموهوب بل يجب أن يتعمد إخفاء سبب الإستحقاق كان يخفى مستنداً            

 أو يطمس علاقات ظاهرة لحق ارتفاق على        يثبت حق الغير فى الموهوب    
العقار الموهوب ومسئولية الواهب إنما تكون عن الغش الذى إرتكبه فهـو            
مسئول عن الضرر الذى اصاب الموهوب له بسبب هذا الغش سواء كـان             

إذا كانت الهبة بعوض فان الواهب يكون ضامنا    ) ب(متوقعا أو غير متوقع     
لكنه لا يكون مسئولاً الا بقـدر مـا اداه          للإستحقاق ولو كان يجهل سببه و     

الموهوب له من عوض اما إذا تعمد إخفاء سبب الا ستحقاق فانـه يكـون               
. مسئولاً عن الضرر الذى اصاب الموهوب له كما تقدم ولو جاوز العوض           

ويجوز الإتفاق على إسقاط الضمان أو تخفيفه أو تشديده ولكـن لا يجـوز            
  . الذى يترتب على سوء نيتهللواهب أن يشترط إسقاط الضمان 

وإذا كان إستحق الموهوب وكان للواهب حقوق قبل المستحق كمـا إذا    
تعمد باع الموهوب قبل الهبة ولم يقبض ثمنه فإن الموهو ب له يحل محل              

  . الواهب فى هذه الحقوق
إذا كـان قـد     ) أ( ولا يضمن الواهب العيب الا فى أحوال ثلاثـة           -٥

ة خلو الموهوب من العيـوب وفـى هـاتين          إذا ضمن صراح  ) ب(إخفاءه  



 

 

 ١١١  

الحالتين يلزمه تعويض الموهوب له عن الضرر الذى لحقه بسبب العيـب            
إذا كانت الهبة بعوض ولم يتعمد إخفاء العيب ولـم يتـضمن خلـو              ) ج(

الموهوب من العيوب فانه يضمن فى هذه الحالة بقدر ما أداه الموهوب له             
من الخلو من العيوب فإنه يـضمن       من العوض اما إذا تعمد الإخفاء أو ض       

  . كل الضرر حتى لو جاوز العوض
 

   
إذا هلك الموهوب قبل التسليم بسبب أجنبى فانه يهلك على الموهوب له            

 لجانـب   لا على الواهب بخلاف البيع ذلك أن الهبة تكون عادة عقداً ملزمـاً            
واحد هو الواهب فإذا إنفسخت لإستحالة التنفيذ لم يكن هناك إلتـزام علـى              
الموهوب له يتحلل منه فيكون هو الذى تحمل تبعة الهلاك كما هو الأمر فى              
سائر العقود الملزمة لجانب واحد ولكن إذا كانت الهبة بعـوض أو فـرض              

 الهبـة لإسـتحاله     على الموهوب له إلتزام أو شرط فإنه يتحلل منه بإنفساخ         
تنفيذها وفقاً للقواعد العامة على أنه هلك الموهوب قبل التسليم وكان  ذلـك              
بخطأ الواهب فإن كان الخطأ يسيرا بقيت تبعة الهلاك الموهوب له ولم يكن             
الواهب مسئولاً عن التقصير اليسير أما إذا يصبح مسئولاً لنحو الموهوب له            

 كان لا يسأل عن خطئه اليسير فإنـه         عن تعويض عادل ذلك أن الواهب إذا      
 ٤٩٦مسئول عن فعله العمد أو خطئه الجسيم وذلك وفقاً لما قررته المـادة              

مدنى وبقع عبء الإثبات على الموهوب له فلا يستطيع أن يرجع بتعـويض             
  . عادل على الواهب إلا إذا أثبت فعلاً عمداً أو خطأ جسيماً فى جانبه

– 

   يكون هلاك الموهوب
قبل التسليم بسبب أجنبي على الموهوب له ويتحلل مـن العـوض أو أي              
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التزام إذا كانت الهبة بعوض ويسري ذات الحكم إذا كان الهـلاك بـسبب              
لجسيم أو العمد فإنـه     الخطأ اليسير من الواهب، أما إن كان بسبب الخطأ ا         
ويقع عبء الإثبـات    . يصبح مسئولاً نحو الموهوب له عن تعويض عادل       

بطبيعة الحال على الموهوب له، فلا يستطيع أن يرجع بتعويض عادل على        
  .الواهب إلا إذا أثبت فعلاً عمداً أو خطأ جسيماً في جانبه

   

 - ٤٨٦يماً كـاملاً بـالمواد       القانون المدني قد نظم عقد الهبة تنظ       -١
 وإذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام ٥٠٤

الموضوعية في الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يـسوغ الخـروج             
على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضـحة           

  .الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها
 

  

∗ ∗ ∗ 



 

 

 ١١٣  

 
  


 

   
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  . عراقى ٦١٨سورى و ٤٦٥ليبى و ٤٨٦مادة 
 

 من المشروع التمهيدي على الوجه     ٦٧٩وقد ورد هذا النص في المادة       
يزيد الذي استقر عليه في التقنين المدني الجديد، وكان المشروع التمهيدي           

ويكون للواهب الحق في اقتضاء العوض إذا هو        : "فقرة ثانية نصها كالآتي   
قام بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد الهبة، وينتقل هذا الحق مـن             
الواهب إلى ورثته، ويجوز للأجنبي الذي اشترط العـوض لمـصلحته أن            

حة الغير، فإذا   يطالب بأداء العوض، وفقاً للأحكام المتعلقة بالاشتراط لمصل       
كان العوض مشترطاً للمصلحة العامة، كان للسلطة المختصة، بعد مـوت           

، وقد حذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعـة،         "الواهب، حق المطالبة بأدائه   
 فـي   ٥٢٥لأن حكمها مستفاد من القواعد العامة، وأصـبح رقـم المـادة             

وخ تحت رقـم   المشروع النهائي، ووافق عليها مجلس النواب، فمجلس الشي       
  .)٢٧٦ ص– ٢٧٤ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية . (٤٩٧

   
قد يشترط الواهب على الموهوب له عوضا يؤدية فى مقابل الهبة فقد            
يهب دارا ويشترط على الموهوب له ان يرتب له إيراداً طول حياته يقرب             



 

 

 
 )507مادة ((

 ١١٤  

هـذه الحالـة لمـصلحة       من ربع الدار أو أن يتفق عليه يكون لعوض فى         
الواهب وقد يكون العوض لمصلحة أجنبى كان يهب الواهب يشترط علـى           
الموهوب له ان يكن معه فيها أحد أقاربه وقد يكون العـوض للمـصلحة              
العامة كان يهب شخص مالا لجمعية خيرية ويشترط عليهـا أن تنـشىء             

  . مستشفى أو مدرسة أو ملجأ نحو ذلك
– 

●  يجوز للواهـب أن
فقـد يهـب داراً     . يشترط على الموهوب له عوضاً يؤديه في مقابل الهبة        

ويشترط على الموهوب له أن يرتب له إيراداً طوال حياته يقـرب ريـع              
اهـب،  أو أن ينفق عليه، ويكون العوض في هذه الحالة لمصلحة الو          . الدار

وقد يكون العوض لمصلحة أجنبي، كأن يهب الواهب الدار ويشترط علـى            
الموهوب له أن يسكن معه فيها أحد أقاربه، وقد يكون العوض للمـصلحة             
العامة، كأن يهب شخص مالاً لجمعية خيرية ويـشترط عليهـا أن تنـشئ        

ات وإذا قام الواهب بتنفيذ الالتزام    . مستشفى أو مدرسة أو ملجأ أو نحو ذلك       
التي يفرضها عليه عقد الهبة، كان له الحق في مطالبة الموهوب له بـأداء              
العوض المشترط، سواء كان العـوض مـشترطاً لمـصلحة الواهـب أو             
لمصلحة أجنبي أو للمصلحة العامة، وينتقل هذا الحق من الواهـب إلـى             

فإذا كان العوض مشترطاً لمصلحة أجنبي، جاز لهذا الأجنبي أيضاً          . ورثته
 يطالب بأداء العوض، طبقاً للقواعد العامـة المقـررة فـي الاشـتراط            أن

وإذا كان العوض مشترطاً للمصلحة العامة، جاز لكل مـن       . لمصلحة الغير 
الواهب ومن يمثل هذه المصلحة المطالبة بأداء العوض، فإذا مات الواهب،           

 ولـيس . كان لمن يمثل المصلحة العامة أو للسلطة المختصة هذه المطالبة         



 

 

 ١١٥  

في كل ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة، وقد كان المشروع التمهيدي يـشتمل    
على نص في هذا المعنى حذف في لجنة المراجعة، لأن حكمه مستفاد من             

 )٢٧٦ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية . (هذه القواعد
●       إذا امتنع الموهوب له عـن 

 عذر كان للواهب أو لورثته مطالبة الموهوب له بالتنفيذ          أداء العوض دون  
عيناً إذا كان ذلك ممكناً وإلا . العيني وإجبار الموهوب له على أداء العوض     

التزم بالتعويض وفقاً للقواعد العامة أو يطالب الواهب بفسخ الهبـة إذ أن             
ب الهبة بعوض عقد ملزم للجانبين يرد عليه الفسخ، ولكن يستطيع الموهو           

له تفادي الفسخ بعرض العوض عيناً، ولا ينال الفسخ من حق الغير فـي              
العوض إذ له الرجوع بمثله على الواهب متى كان الأجنبي قبل الاشتراط             
لمصلحته وفقاً لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير ما لم يكن الاشتراط تبرعاً           

 .)١١٦أنور طلبة ص. (فلا يرجع بشيء
   

از اقتران الهبة بإلتزام معين على الموهوب لـه إخلالـه بهـذا              جو - ١
  . مدنى٤٩٧، ٤٨٦ أثره للواهب المطالبة بفسخ العقد على ذلك المادتان الإلتزام

 من القانون المدنى أنه يجـوز للواهـب أن          ٤٩٧، ٤٨٦مفاد المادتين   
يفرض على الواهب له إستخدام المال الموهوب فى أغراض معينـة فـإذا            

 تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملـزم        –ذا الإلتزام جاز للواهب     أخل به 
 عقد – وأياً كان المقابل – المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض –للجانبين 

  . ملزم للجانبين
 
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 ١١٦  

 إشتراط الواهب على الموهوب له تخصيص المال الموهوب فى          - ٢
معين وقبول الموهوب له ذلك أثره عدم جواز التصرف فى هـذا            غرض  

مثـال بـشأن إشـتراط      (المال لغير الغرض المخصص له فى عقد الهبة         
المحافظة الواهبة على الجامعة الموهوب لها تخصيص الأرض الموهـوب       

  . للمنشآت الجامعية
إذ كان الثابت من البند الثالث من عقد هبـة الأرض محـل التـداعى       

 ٣/٢/١٩٧٥والمـشهر بتـاريخ     . ..إلى جامعـة  .. ..ر من محافظة  الصاد
إشتراط الجهة الواهبة على الموهوب لها تخصيص هذه الأرض للمنـشآت           
الجامعية وإلتزمت هذه الأخيرة فى البند الخامس منه بذلك وبالتالى أصبحت 
من الأموال التى لا يجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها فـى             

  . عقد الهبة
 

 يدل على أنه ولـئن      يمدن )٤٩٧،  ٤٨٦( إن مؤدى نص المادتين    -٣
أنها تبرع محض فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو          كان الأصل في الهبة   

الواهب ولا يلتزم الموهوب له بشئ ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبنـاه               
 المتقابلة، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أى مقترنـة           الارتباط بين الالتزامات  
الموهوب له كاستعمال المال الموهوب في غرض       بفرض التزام معين على   

الواهب عوضاً لهبتـه كـأن يـؤدى إليـه           محدد، أو بعوض اشترط فيها    
عقد الهبة على الحـالين يكـون        الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته، فإن      

ن يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقـررة فـي القـانون     عقداً ملزماً للجانبي  
  .المدنى

 



 

 

 ١١٧  

لا يجوز الخلط بين طلب فسخ عقد الهبة المؤسس علـى إخـلال              -٤
المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن عقد الهبة باعتباره كـسائر العقـود             

سخ القضائي المقررة في القانون المدنى، الملزمة للجانبين يخضع لأحكام الف
وبين طلب الرجوع في الهبة لقيام عذر يسوغ للواهب أن يطلب من القضاء 

 تحكمه القواعد والـضوابط المنـصوص       يالترخيص له في الرجوع والذ    
 وما بعدها من التقنين المدنى المتعلقة بالرجوع فـي          ٥٠٠عليها في المادة    
  .الهبة وموانعه

 
 

∗ ∗ ∗ 
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 ١١٨  

 
 


 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  . سورى٤٦٦ليبى و٤٨٧مادة 
 

 من المشروع التمهيدي على الوجه     ٦٨١وقد ورد هذا النص في المادة       
الذي استقر عليه في التقنين المدني الجديد، ووافقت عليه لجنة المراجعـة            

 من المشروع النهائي، ثم وافق عليـه مجلـس النـواب،            ٥٢٦ تحت رقم 
 ٤مجموعـة الأعمـال التحـضيرية       . (٤٩٨فمجلس الشيوخ تحت رقـم      

  )٢٧٨ ص– ٢٧٧ص
"       وقد تكون الهبة بعوض، فيكـون

العوض التزاماً في ذمة الموهوب له، وهو عادة أقل من الموهـوب، فـإن         
 في القيمة، فلا يكون الموهوب له ملزماً أن يؤدي إلا بقـدر             تبين أنه أكبر  

قيمة الموهوب، وقد يشترط العوض لمصلحة الواهب، كأن يهب شـخص           
مالاً لآخر ويشترط عوضاً أن يرتب له إيراداً مدى الحياة لا يزيد عن ريع              
الموهوب، أو يشترط لمصلحة أجنبي، كما إذا كان هذا الإيراد قـد رتـب              

وهذه صورة من صور الاشتراط لمصلحة      (غير الواهب   لمصلحة شخص   
، أو يشترط لمصلحة عامة، كما إذا اشـترط الواهـب أن يـصرف       )الغير



 

 

 ١١٩  

الموهوب له ريع الموهوب أو جزءاً منه على جهة خيرية كمدرسة أو ملجأ     
فإذا قام الواهب بتنفيذ التزامه من نقل ملكية الموهوب وتسليمه . أو مستشفى

ن الموهوب له أن ينفذ التزامه من الوفاء بالعوض، فإن          كان له أن يطلب م    
والذي يجوز له المطالبة . امتنع الموهوب له، جاز مطالبته بالتنفيذ أو الفسخ

بالتنفيذ هو الواهب دائما، ومن بعده ورثته، سواء أكان العوض مـشترطاً            
لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبي أم لمصلحة عامة، وللأجنبي كذلك أن           

ب بالتنفيذ وفقاً لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير، لأنه هو المستفيد وله           يطال
حق مباشر كما هو معروف، أما المصلحة العامة فيمثلها الواهـب طـول             
حياته وهو الذي ينوب عنها في المطالبة بالتنفيذ، فإن مات تولت الـسلطة             
المختصة ذلك، ولها أن تطالب بأقساط العوض التي استحقت فـي حيـاة             

والذي يجوز له المطالبة بالفسخ هو الواهب وحده، أما الأجنبـي           . الواهب
والمصلحة العامة فليس لهما إلا المطالبة بالتنفيـذ، وللواهـب أن يطالـب             
بالفسخ هو وورثته من بعده، إذا كان العوض لمصلحته، ولـه، هـو دون              

ار ورثته، هذا الحق إذا كان العوض لمصلحة عامة، لأن بالورثة مظنة إيث           
مصلحتهم في هذه الحالة، أما إذا تمحض العوض لمصلحة أجنبـي، فـلا             
يجوز للواهب المطالبة بالفسخ، ولا يبقى إلا التنفيـذ، يطلبـه الواهـب أو              

ولما كان العوض أقل عادة من الموهوب، فإن الفسخ في          . الأجنبي كما تقدم  
ترد الواهب الحالات التي يجوز فيها، يلحق بالموهوب له غبناً، ولذلك لا يس     

أو ورثته من الموهوب إلا القدر الذي كان ينبغي أن يستخدم لأداء العوض، 
ويرد هذا القدر نقداً حتى لو لم ترد الهبة على نقود، ولمـا كـان الحكـم                 
موضوعاً لمصلحة الموهوب له، فإن هذا يستطيع أن يتنـازل عنـه وأن              
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 العوض إذا هو رد     يختار الفسخ الكامل، فيتخلص من الالتزام برد ما يقابل        
  .الموهوب ذاته في الحالة التي يكون عليها وقت الرد

   
حتى تحتفظ الهبة بطابعها التبرعى يجب ان تكـون قيمـة العـوض             
المشترط أقل من قيمة المال الموهوب حتى يكون الفرق بين القيمتين هبـة             

و تزيد  محضة أما إذا كانت فيمة العوض تقرب من قيمة المال الموهوب أ           
عليها ويعلم الموهوب له ذلك فإن العقد يكون معاوضة لا هبـة لكـن قـد        
يشترط الواهب على الموهوب له عوضا تزيد فيمته علـى قيمـة المـال              
الموهوب دون أن يعلم الموهوب له ذلك بل يكون معتمداً وقت قبول الهبة             

ستطيع ففى هذه الحالة قد ي    . أن العوض لا تزيد قيمته على المال الموهوب       
الموهوب له أن يطلب إبطال الهبة لغلط جوهرى وهوعلى كل حال ما دام             
قد قبل التعاقد على أنه هبة لا يكون ملزماً بأن يؤدى من العوض إلا بمقدار 

  . قيمة المال فيجب إنقاص الثمن إلى هذا المقدار
– 


           وحتى تحتفظ الهبة بطابعها التبرعي، يجب أن تكون قيمة العوض 

المشترط أقل من قيمة المال الموهوب حتى يكون الفرق بين القيمتين هبـة             
محضة، أما إذا كانت قيمة العوض تقرب من قيمة المال الموهوب أو تزيد             

 له بذلك، فإن العقد يكون معاوضة لا هبة، لكن قـد            عليها، ويعلم الموهوب  
يشترط الواهب على الموهوب له عوضاً تزيد قيمته علـى قيمـة المـال              
الموهوب، دون أن يعلم الموهوب له ذلك بل يكون معتقداً وقت قبول الهبة             
أن العوض لا تزيد قيمته على المال الموهوب، ففي هذه الحالة قد يستطيع             



 

 

 ١٢١  

طلب إبطال الهبة لغلط جوهري، وهو على كـل حـال،           الموهوب له أن ي   
مادام قد قبل التعاقد على أنه هبة، لا يكون ملزماً بأن يؤدي من العوض إلا        

 ٤٩٨م(بمقدار قيمة المال الموهوب، فيجب إنقاص العوض إلى هذا المقدار     
وتقدر قيمة الشيء الموهوب بوقت إبرام عقد ). ١٢٣السنهوري ص) (مدني

تداد بوقت تسليمه أو نقل ملكيته للموهوب له، فقد تكون قيمته           الهبة دون اع  
وقت الهبة تجاوز قيمة العوض ثم تصبح أقل منها وقـت التـسليم ونقـل               

 سالفة البيان وهو ما يحـول  ٤٩٨الملكية، وفي هذه الحالة لا تنطبق المادة        
  .)١٢٣أنور طلبة ص. (دون المحكمة وتعديل عقد الهبة

   
 - ٤٨٦ القانون المدني قد نظم عقد الهبة تنظيماً كـاملاً بـالمواد             -١
 وإذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام ٥٠٤

الموضوعية في الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يـسوغ الخـروج             
إلى مصدرها ما دامت واضـحة      على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء      

  .لالة فيما يتناوله لفظها أو فحواهاالد
 

 

∗ ∗ ∗ 
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 ١٢٢  

 
 


 




 

   
   :لمدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون ا

  . لبنانى٥٢٣عراقى و٦١٩سورى و٤٦٧ليبى و٤٨٨مادة 
   

 تجدد هذه النصوص إلتزامات الموهوب له الأصل أن هذا لا يلتزم         -١
بشىء لان الهبة تبرع له إلا أن المشرع قد فرض أن التعاقدين قد أراد أن               

من كتابة ورسـوم دمغـة ورسـوم        ( عقد الهبة    يتحمل الموهوب له نفقات   
ومصروفات التسليم على نحو مايلتزم به المشترى بـل  ) تسجيل وغير ذلك 

 تفـسيراً   )وهى التى يلتزم بها البائع لا المشترى      (ومصرفات التسليم أيضاً    
للهبة فى أيضاً حدودها ولكن هذا لا يمنع المتعاقدين من الإتفاق على أحكام             

الواهب مصرفات التـسليم بـل ومـصروفات العقـد          آخرى كأن يتحمل    
  . والتسليم
 وقد تكون الهبة بعوض فيكون العوض إلتزاما فى ذمة الموهـوب            -٢

له وهو عادة أقل من الموهوب فان تبين انه أكبر فى القيمـة فـلا يكـون            
 مـن   ٦٨١م(الموهوب له ملزماً أن يـؤدى إلا بقـدر قيمـة الموهـوب              

 .)المشروع
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لمصلحة الواهب كان يهب شخص مـالا لآخـر         وقد يشترط العوض    
ويشترط عوضا ان يرتب له إيراداً مدى الحياة لا يزيد عن ريع الموهوب             
أو يشترط لمصحلة أجنبى كما إذا كان هذا الإيراد قـد رتـب لمـصلحة               

 أو  )وهذه صورة من صور الإشتراط لمصلحة الغير      (شخص غير الواهب    
اهب أن يصرف الموهوب له ربع يشترط لمصلحة عامة كما إذا إشتراط الو

  . الموهوب أو جزءاً منه على جهة خيرية كمدرسة أو ملجأ أو مستشفى
 فإذا قام الواهب بتنفيذ إلتزامه من نقل ملكية الموهـوب وتـسليمه         -٣

كان له أن يطلب من  الموهوب له أن ينفذ إلتزامه من الوفاء بالعوض فإن               
  . ذ أو الفسخإمتنع الموهوب له جازت مطالبته بالتنفي

والذى تجوز له المطالبة بالتنفيذ هو الواهب دائما ومن بعـده ورثتـه             
سواء أكان العوض مشترطا لمـصلحة الواهـب أم لمـصلحة أجنبـى ام              

 يطالب بالتنفيذ وفقاً لأحكـام الإشـتراط        أن كذلك   وللأجنبيلمصلحة عامة   
 ـ        لمصلحة الغير لأنه هو المستفيد       ا وله حق مباشر كما هـو معـروف ام

المصلحة العامة فيمثلها الواهب طول حياته وهو الذى ينوب عنهـا فـى             
المطالبة بالتنفيذ فإن مات تولت السلطة المختصة ذلـك ولهـا ان تطالـب     

  . بأقساط العوض التى إستحقت فى حياة الواهب
والذى تجوز له المطالبة بالفسخ هو الواهـب وحـده أمـا الأجنبـى              

 المطالبة بالتنفيذ وللواهب أن يطالب بالفسخ والمصلحة العامة فليس لهما إلا    
هو وورثته من بعده إذا كان العوض لمصلحته وله هو دون ورثتـه هـذا               
الحق إذا كان العوض لمصلحة عامة لأن بالورثة مظنة إيثار مصلحتهم فى            

 إذا تمحض العوض لمصلحة أجنبى فـلا يجـوز للواهـب            أماهذه الحالة   
  .  التنفيذ يطلبه أو الأجنبى كما تقدمإلاالمطالبة بالفسخ ولا يبقى 
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ولما كان العوض أقل عادة من الموهوب فان الفسخ فىالحالات التـى            
تجوز فيها يلحق بالموهوب له غبنا ولذلك لا يسترد الواهب أو ورثته مـن         
الموهوب إلا القدر الذى كان ينبغى أن يستخدم الأداء العوض ويرد هـذا             

بة على نقود ولمـا كـان الحكـم موضـوعا     القدر نقدا حتى لو لم ترد اله      
لمصلحة الموهوب له فان هذا يستطيع ان يتنازل عنه وان يختـار الفـسخ      
الكامل فيتخلص من الإلتزام برد مايقابل العوض إذا هو رد ذاته فى الحالة             

  . التى تكون عليها وقت الرد
 وقد يشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فإذا ورد الشرط            -٤

عبارة مطلقة إنصرف إلى الديون التى كانت موجودة وقـت الهبـة لا             فى  
  .التى جدت بعد ذلك

رهن رسـمى أو رهـن      (وإذا كانت العين الموهوبة مثقلة بحق عينى        
 ضماناً لدين فى ذمة الواهب اوفى       )حيازة أو حق إمتياز أو حق إختصاص      

فع ذمة شخص آخر فالمفروض ان الواهب قد أراد من الموهوب له أن يـد            
بهذا الدين كعوض للهبة مالم يوجد إتفاق على الغيـر ذلـك فـإذا وفـى                
الموهوب له الدين وكان فى ذمة شخص آخر غير الواهـب رجـع علـى     

  . المدين الأصلى بما وفاه عنه كما كان يرجع الواهب
والموهوب له ملزماً على كل حال نحو الدائن بوفـاء الـدين كحـائز              

 ألا يكون ملتزماً به ويرجع فى هذه الحالة         العقار حتى لو إشترط فى الهبة     
على الواهب اما إذا لم يشترط عدم إلتزامه بالدين فإنه يكون بالنسبة للدائن             
فى موقف المحال عليه ولكن المدين الأصلى يبقى ملتزماً بالدين هو أيضاً            

  .) من المشروع٤٥٠انظر م(حتى يقر الدائن هذه الحوالة 
 



 

 

 ١٢٥  

   
قد يشترط الواهب مقابلاً هو ان يفى الموهوب له بديون الواهب وفى            

  .  مدنى٤٩٩هذا المعنى ورد نص المادة 
فإذا إشترط الواجب على الموهوب له وفاء ديونه وأطلق دون أن يعين            

م الهبة لا الديون    هذه الديون فالمفروض أنه أراد الديون الموجودة وقت تما        
التى تجد بعد ذلك وذلك تفيسراً للإلتزام فى أضيق حدوده لمصلحة الـدين             
فيجب فى هذه الحالة ان يقوم الموهوب له بوفاء هذه الديون دون غيرهـا              
فإذا اوفاها برئت ذمته من إلتزامه نحو الواهب وإذا لم يوفهـا وإضـطر              

إلتزام الواجب بوفاء الديون  و–الواهب إلى وفائها يرجع هذا عليه بما وفى        
 مـالم   –هو إلتزام نحو الواهب لا نحو أصحاب هذه الديون فليس لهؤلاء            

يكن الواهب قد إشتراط لمصلحتهم أن يجبر ما الموهوب له أن يوفيهم هذه             
الديون، وإنما يرجعون بديونهم على الواهب وهذا يرجع على الموهوب له           

د الموهوب له بوفائها على قيمة المال       ويجب ألا يزيد قيمة الديون التى تعه      
الموهوب وألا يلتزم الموهوب له إلا بأداء قيمة مايساوى المال الموهـوب            

  . من الديون
وقد يشترط الواهب على الموهوب له الوفاء بديون جدت بعد الهبـة،            
ولا بد من إتفاق خاص على ذلك ويجب الا يكون مجموع الديون التى تعهد 

  . ها تزيد قيمته على قيمة المال الموهوبالموهوب له بوفائ
– 

 قد يشترط الواهب مقابلاً هو أن يفي
الموهوب له بديون الواهب ويقتصر ذلك على الديون الموجودة وقت تمام           

 بعد الهبة إلا إذا وجد اتفاق خـاص         الهبة ولا يتعدى إلى الديون التي توجد      
على ذلك، فإذا لم يوفها واضطر الواهب إلى وفائها فلـه الرجـوع علـى             



 

 

 
 )507مادة ((

 ١٢٦  

الموهوب له بما وفى أو يطلب الفسخ، والتزام الواهب بوفاء الـديون هـو      
 ما لم يكن    –التزام نحو الواهب لا نحو أصحاب هذه الديون، فليس لهؤلاء           

 يجبروا الموهـوب أن يـوفيهم هـذه          أن –الواهب قد اشترط لمصلحتهم     
الديون، وإنما يرجعون بديونهم على الواهب، وهذا يرجع على الموهوب له     
كما قدمنا، ويجب ألا تزيد قيمة الديون التي تعهد الموهوب له بوفائها على             
قيمة المال الموهوب، وألا يلتزم الموهوب له إلا بأداء قيمة ما يساوي قيمة             

وقـد يـشترط الواهـب علـى        )  مدني ٤٩٨م(ديون  المال الموهوب من ال   
الموهوب له الوفاء بديون جدت بعد الهبة، ولابد من اتفاق خـاص علـى              
ذلك، ويجب ألا يكون مجموع الديون التي يتعهد الموهوب له بوفائها تزيد            

وإذا كانت العـين    ). ١٢٦السنهوري ص (قيمته على قيمة المال الموهوب      
ي كرهن رسمي أو رهن حيازي أو امتيـاز         الموهوبة مثقلة بحق عيني تبع    

أو حق اختصاص ضماناً لدين في ذمة الواهب أو في ذمة الغير كمـا لـو      
كان الواهب كفيلاً عينياً يلتزم الموهوب له نحو الواهب بوفاء هذا الدين ما             
لم يشترط عدم التزامه به، فإذا كان الدين المضمون في ذمة الواهب ووفاه             

 عليه به، أما إذا كان في ذمة الغير فيرجـع علـى             الموهوب له فلا يرجع   
المدين الأصلي بما وفاه وهناك رأي بأنه لا يرجع، وأياً ما كان الشرط فإن              
الموهوب له وقد انتقلت إليه العين مثقلة يكون مسئولاً عن الدين مـسئولية             

وللدائن حق التبع بفضل حقه العيني فيتقاضى الدين مـن        . عينية كحائز لها  
 الموهوبة ويرجع الموهوب له عندئذ على المدين الأصـلي إذا كـان    العين

الدين في ذمة الواهب ولم يشترط الموهوب له عدم التزامه به فإنه يكـون              
بالنسبة إلى الدائن في موقف المحال عليه ويبقى الواهب ملزماً هو أيـضاً             

 ـ           ن المـادة   بالدين حتى يقر الدائن هذه الحوالة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية م
وإذا اشترط الموهوب له عدم التزامه بالدين ولكن اضطر إلى          .  مدني ٣٢٢



 

 

 ١٢٧  

دفعه بموجب الحق العيني الذي يثقل العين الموهوبة فإنه يرجع في هـذه             
  .)١٧٦السنهوري ص. (الحالة على الواهب بما دفع

   
 من )٥٠٠( على ما نصت عليه المادة     - يشترط للرجوع في الهبة      -١

 أن يستند الواهب في     - في حالة عدم قبول الموهوب له        -القانون المدني   
رجوعه إلى عذر يقبله القاضي، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، ومن            

 أن يكـون    - إذا ما قضى بـه       -ثم يكون الرجوع في الهبة لعذر لا يعدو         
 يكـون  فسخا قضائيا للهبة يرتب ما يرتبه الفسخ من آثار، ومن أخصها أن         

 حق استرداد الموهوب، وهو قيمة - تبرعا -لطالب التأمين لمصلحة غيره 
  .الأقساط التي أداها للمؤمن

 

من ) ٥٠٠( على ما نصت عليه المادة     - يشترط للرجوع في الهبة      -٢
 أن يستند الواهب في     -هوب له    في حالة عدم قبول المو     -القانون المدني   

رجوعه إلى عذر يقبله القاضي، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، ومن            
 أن يكـون    - إذا ما قضى بـه       -ثم يكون الرجوع في الهبة لعذر لا يعدو         

فسخا قضائيا للهبة يرتب ما يرتبه الفسخ من آثار، ومن أخصها أن يكـون           
حق استرداد الموهوب، وهو قيمة  - تبرعا -لطالب التأمين لمصلحة غيره 
  .الأقساط التي أداها للمؤمن

 

 لمحكمة النقض أن تحصل فهم الواقع في الدعوى من الأوراق -٣
والمستندات، ثم تكيف هذا الواقع على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت 

  . في ذلك بتكييف الخصوم أو محكمة الموضوع لهبها، غير متقيدة
 
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 ١٢٨  

  لمحكمة النقض أن تحصل فهم الواقع في الـدعوى مـن الأوراق            -٤
والمستندات، ثم تكيف هذا الواقع على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت           

  .ف الخصوم أو محكمة الموضوع لهبها، غير متقيدة في ذلك بتكيي
 

∗∗∗



 

 

 ١٢٩  

 
 

 


.  
   

    :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
  . سودانى ٤٢٩عراقى و٦٢٠سورى و ٤٦٨ليبى و ٤٨٩مادة 

 
:"        من خصائص الهبة أنـه يجـوز

الرجوع فيها، وقد نقل المشروع أحكام الـشريعة الإسـلامية فـي ذلـك،              
فالأصل أنه يجوز الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي لعذر مقبـول            
إلا إذا وجد مانع، ويتبين من ذلك أن الرجوع في الهبة ليس تحكميـاً مـن          

اهب، بل هو لا يستطيع الرجوع إلا إذا تراضى على ذلـك مـع              جهة الو 
فإذا لـم يكـن هنـاك       . الموهوب له، ويعتبر هذا التراضي إقالة من الهبة       

تراضي، فلا يجوز للواهب الرجوع إلا لعـذر يقبلـه القاضـي، ويمتنـع              
الرجوع إذا لم يوجد العذر المقبول، فالهبة إذن لا تزال محتفظة بـصفتها             

  .حد كبيرالملزمة إلى 
    

 مدنى ان رجوع الواهب فى الهبـة        ٥٠٠ يخلص من نص المادة      -١
ليس امرا تحكميا على حسب ارادته المطلقة فهو إذا لـم يتـراض مـع               
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 ١٣٠  

الموهوب له على الرجوع وأردا أن يرجع بارادته وحـده يتقيـد بقيـود              
  : ثلاثة
وهذه هـى   هناك هبات لازمة لا يجوز فيها الرجوع إلا بالتراض          ) ١(

  . الهبات التى يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
وفى الهبات غير اللازمة التى فيها مانع من موانـع الرجـوع لا             ) ٢(

يجوز للواهب بغير التراضى أن يرجع فى الهبة بإرادته المنفـردة  إلا إذا              
 . كان عنده عذر مقبول للرجوع

ب وحده بل يراقبـه     وهذا العذر المقبول لا يترك إلى تقدير الواه       ) ٣(
فيه القضاء فإذا رأى القاضى أن العذر الذى يقدمه الواهب للرجـوع فـى              
هبته عذر مقبول اقره عليه وقضى بفسخ الهبة وإلا إمتنع من إجابة طلبـه              
وأبقى الهبة قائمة ومن هنا نرى أن الرجوع بالتقاضى فى الهبة هو فـسخ              

ك إلى تقدير القاضـى  لها بناء على طلب الواهب يسوغه عذر مقبول مترو    
 . كما هو الأمر فى فسخ العقد بوجه عام

وقد أراد التقنين المدنى الجديد أن يحدد من إطلاق المذهب الحنفى فـى             
الرجوع فى الهبة فالظاهر فى هذا المذهب هو الذى يستقل بتقديرالعذر فـى             
الرجوع دون رقابة عليه ويكفى فى ذلك أن يرفع الأمر إلى القضاء إذا لـم               

تراض مع الموهوب له على الرجوع حتى يجيبه القضاء إلى طلبـه فقيـد              ي
التقنين المدنى من هذا الإطلاق بأن أوجب اللرجوع فى الهبة عذراً مقبـولاً             
عدد أمثلة منه ولم يجعل الواهب يستقل بتقدير هذا العذر بل جعل القـضاء              

 أكـسب   رقيبا عليه ذلك فقد يجيبه إلى طلبه وقد برفض هذا الطلب وبـذلك            
  .التقنين عقد الهبة قوة فى الإلزام لم تكن له على الظاهر من المذهب الحنفي

– 



 

 

 ١٣١  

 كانت الشريعة الإسلامية على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة           -٢
هى المرجع فى أحكام الرجوع كما كانت مصدر القانون فى الهبـة علـى              

 التقنين المدنى الجديد لم يقنع بتقنين القواعد الشرعية بل ادخل           العموم ولكن 
على نظام الرجوع تغييراً جوهرياً إقتبسه من القوانين الغريبة وقيده بوجود           
عذر مقبول فيه وأورد أمثلة من العذر المقبـول ممـا يقـرب الـشريعة               

رجوع الإسلامية من القوانين الاجنبية وابقى فى الوقت نفسه على موانع ال          
التى نقلت عن الشريعة الإسلامية كما قننها محمد قدرى باشا فى كتابه عن             
الأحوال الشخصية واعتقد واضعو القانون أنه بذلك أكـسب عقـد الهبـة             

 وإن كـان  –صلابة وقوة الإلزام على النحو الذى ينبغى أن يكون لعقد هو      
  . تبرعاً ملزماً للمتعاقدين كسائر العقود

محمود جمال الدين زكى حكمة ظاهرة لإقحام مبادئ        ولا يرى الدكتور    
من القوانين العربية فى قواعد مستقرة فى بلادنا منذ قرون كما لا يجد فى              
ذلك مصلحة واضحة أو غير واضحة فضلاً عن أن تقييد الرجـوع بقيـام          
عذر مقبول يجعل لزوم العقد تحت رحمة القاضى بدل ان كـان مرتبطـا              

  .بإرادة الواهب
ا أكسب التقنين عقد الهبة من قوة فى الإلزام ضـئيل القـدر             ويكون م 

على عكس ما توهمه واضعوه لاسيما وقد اطلق حق الرجوع من كل قيـد              
إذا رضى الموهوب له وقد كان الرجوع فى هذه الحالة اولى بالتقيد حفظا             

  .لحقوق الغير وحماية لإستقرار المعاملات
–– 

  
        إذا أراد الواهب الرجوع فـي الهبـة

وتراضى معه الموهوب له اعتبر ذلك إقالة من الهبة، وتتم الإقالة سـواء             
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كان هناك مانع من الرجوع في الهبة أو لم يكن وسواء وجد عند الواهـب               
أي أن الرجوع في الهبة ليس تحكمياً من        . وجدعذر مقبول للرجوع أو لم ي     

جهة الواهب بل هو لا يستطيع الرجوع إلا إذا تراضى علـى ذلـك مـع                
  .الموهوب له
 ٥٠٠رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 

فإذا لم يقبل الموهوب له، جاز للواهب أن يطلب مـن           "قد نصت على أنه     
لترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول،            القضاء ا 

مفاده أن الواهب إذا أراد الرجوع في الهبـة         " ولم يوجد مانع من الرجوع    
ولم يقبل الموهوب له ذلك فلا يكون أمام الواهب إلا الرجوع إلى القـضاء              
برفع دعواه إلى المحكمة المختصة ولكي يحكم القاضي بالرجوع في الهبة           

أن يستند الواهب في الرجوع إلـى عـذر         : الأول: بد من توافر شرطين   لا
أي أن الأعـذار الـواردة      .  أمثلة لهذا العذر   ٥٠١مقبول وقد ورد بالمادة     

عزمـي  . ( لم ترد على سـبيل الحـصر       – كما سنرى    –بالمادة المذكورة   
  )٢٥٥البكري ص

 ـ   ) "نظرة عامة (وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون       ي بل يـشترط ف
 أن يكون عند الواهـب عـذر        – إذا لم يرض به الموهوب له        –الرجوع  

مقبول فيه، وأورد المشروع أمثلة من العذر المقبول مما يقرب الـشريعة            
الإسلامية من القوانين الأجنبية، وهناك موانع للرجوع في الهبة نقلت عـن      

 ـ          " صيةالشريعة الإسلامية كما قننها قدري باشا في كتابه عن الأحوال الشخ
ألا يوجد مانع مـن     : ، الثاني )٢٤٢ ص ٤مجموعة الأعمال التحضيرية ج   (

موانع الرجوع في الهبة وهذه الموانع سبعة، وردت على سبيل الحصر في            
  . مدني٥٠٢المادة 
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"   من القـانون المـدني    ٥٠٠تشترط المادة 
ستند الواهـب فـي     للرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له أن ي          

فإذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقـه         . الرجوع إلى عذر يقبله القاضي    
في الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه في غلط قد ثبت فساده كمـا   
أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للانقسام غير صحيح في القانون              

مادام بطبيعته قابلاً للانقسام لأن دين الأجرة وإن كان أصلاً للمورث إلا أنه 
فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته الميراثية، إذ كان ذلـك              
فإن العذر الذي استند إليه لتبرير حقه في الرجوع في إقراره بالتنازل يكون 

تقدير "، وبأنه   )١٦/١٢/١٩٦٥ق جلسة   ٣٠ لسنة   ٤١٣الطعن رقم   " (منتفياً
لواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فـي         العذر المقبول الذي يجيز ل    

الرجوع في الهبة، لا يترك للواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء فيخـضع             
لتقدير قاضي الموضوع، فإذا لم يعتبر العمل الصادر من الموهـوب لـه             
جحوداً كبيراً وأقام ذلك على أسباب سائغة رفض الحكم بالترخيص للواهب           

الطعن رقم  "يب من محكمة النقض على ذلك       في الرجوع في الهبة دون تعق     
إذا كـان الواقـع أن      "، وبأنـه    )١٤/١١/١٩٨٢ق جلـسة    ٤١ لسنة   ٦٥٣

المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعن بطلـب المبلـغ الموهـوب وأن             
. الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع الترخيص له في الرجوع في الهبة

 جاء بأسباب الحكم من عـدم       ولم يتناقش الطرفان في هذه المسألة، فإن ما       
جواز الرجوع في الهبة يكون خارجاً عن نطاق الدعوى وغير لازم للفصل 
فيها، ومن ثم لا يحوز حجية الشيء المقضي به ويكون النعي على الحكـم          

الطعـن  " ( غير منتج ولا جدوى منه     – بأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم        –
  ).١٧/٢/١٩٧٧ق جلسة ٤٣ لسنة ١٤٢رقم 
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      ًكان المشروع التمهيدي يشتمل أيضا 
 من هذا المشروع، وكان يجري علـى الوجـه          ٦٧٠على نص هو المادة     

الهبات والهدايا التي تقدم في الخطبة من أحد الخطيبين للآخـر، أو       : "الآتي
من أجنبي عنهما لأحدهما أو لهما معاً يجب أن يردها الموهوب له للواهب             

 فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد مادام الشيء الموهوب قائماً ويمكن           إذا
وقد حذف هذا النص في لجنة مجلس الشيوخ، اكتفاء بالقواعد          " رده بالذات 

 ـ  (العامة وبأحكام العرف في هذا الشأن         ٤مجموعة الأعمال التحضيرية ج
والمفروض أن الهبات والهـدايا التـي       ).  في الهامش  ٢٦٧ ص – ٢٥٩ص

 أحد الخطيبين للآخر، أو يقدمها ذوو الخطيبين لأحدهما أو لهما معاً،      يقدمها
إنما الباعث الدافع لها هو إتمام الزواج، فإذا لم يتم وفسخت الخطبة، فقـد              
إنعدم السبب، فبطلت الهبة، ومن ثم يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته 

كون الـشيء   من الموهوب له بعد فسخ الخطبة، ولكن يشترط في ذلك أن ي           
الموهوب قائماً كالمجوهرات والمصوغات، حتى يمكن رده بالذات، أما إذا          
استهلك، كالحلوى والروائح، فالمفروض أن الواهب قد وهب الشيء علـى           
أن يستهلك وعلى ألا يسترده مهما كان مآل الخطبة، فلا يكون إتمام الزواج      

مفاد ذلك هدايا   . ) وما بعدها  ١٠١السنهوري ص (سبباً في مثل هذه الهبات      
الخطبة تعتبر هبة يدوية تصح بالقبض، فإن لم يتم الزواج وتم العدول عن             
الخطبة، فإن طلب استرداد الشبكة وهدايا الخطبة، يخضع للأحكام المقررة          
للرجوع في الهبة التي تضمنتها نصوص القانون المدني، ومن ثـم يجـب             

كها، امتنـع طلبهـا لأن      أولا أن تكون تلك الأشياء موجودة، فإن ثبت هلا        
أنور . (الرجوع في الهبة يوجب توافر محلها الذي يرد عليه الرجوع والرد          

  ).٤٥طلبة ص
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   ومن المقرر أنه يشترط للرجوع فـي
 في حالة عدم – من القانون المدني ٥٠٠ على ما نصت عليه المادة –الهبة 

ند الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي،  يست" أن   –قبول الموهوب له    
وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، ومن ثم يكون الرجوع في الهبة لعـذر          

 أن يكون فسخاً قضائياً للهبة يرتب ما يرتبـه          – إذا ما قضى به      –لا يعدو   
 –الفسخ من آثار، ومن أخصها أن يكون لطالب التأمين لمـصلحة غيـره              

" لموهوب، وهو قيمة الأقساط التي أداهـا للمـؤمن         حق استرداد ا   –تبرعاً  
 ).١١/٤/٢٠٠١ق جلسة ٦٩ لسنة ٤٥٩٠، ٤٣٤٥الطعن رقم (

:"   في قضاء محكمة الـنقض       –المقرر – 
أنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذي تعاقد عليه             

 اشترطه المؤمن له علـى      مع شركة التأمين، فهذا اشتراط لمصلحة الغير،      
الشركة لمصلحة المستحق، ولئن كان يجوز للمشترط نقض المشارطة مـا           
لم يصبح حق المنتفع لازماً غير قابل للـنقض بمجـرد إقـراره بقبـول               
الاشتراط، إلا أنه متى كان الاشتراط تبرعاً من المشترط للمنتفع، فيظل له            

 من المـشترط للمنتفـع،      حق الاشتراط، إلا أنه متى كان الاشتراط تبرعاً       
فيظل له حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع، طالما ركن فـي              
نقضه لعذر مقبول، بحسبان أن الاشتراط في هذه الحالة يكون هبة، ونقضه            
رجوع في الهبة تسري عليه أحكامها الموضوعية، وفقاً للقواعـد العامـة،         

الطعن رقم  " (قع ضمنياً وليس للنقض شكل مخصوص، فيقع صريحاً كما ي       
لما كان الثابـت    "، وبأنه   )١١/٤/٢٠٠١ق جلسة   ٦٩ لسنة   ٤٥٩٠،  ٤٣٤٥

قد أبرمت لصالح الطاعن    ) المطعون ضدها الثانية  ... (بالأوراق أن شركة  
 وثيقة تأمين بقسط وحيد مقداره مائتا ألف        – رئيس مجلس إدارتها آنذاك      –
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راطها لصالحه هبة تـسري     جنيه، قامت بسداده تبرعاً منها، بما يكون اشت       
 ولا يغير من هذا قول الطاعن إنها أبرمت حقاً –عليه أحكامها الموضوعية 

 – إن صح    –له على حسن الأداء وبدلاً من ميزة التأمين الاجتماعي  فهذا            
 وكانـت   -يعد من قبيل الباعث لا العوض المانع من الرجوع في الهبـة               

 قد أنذرت شـركة مـصر       – لها    المؤمن –الشركة المطعون ضدها الثانية     
 بالامتناع عن صرف مبلغ التأمين إلى المستفيد بمـا          – المؤمنة   –للتأمين  

يفيد نقضها المشارطة ورجوعها في الهبة، وقدمت بـين يـدي محكمـة             
الموضوع أسباب رجوعها وهي مناقضة الجهاز المركـزي للمحاسـبات          

لشركة وإفتـاء إدارة    لقرار جمعيتها العمومية بسداد قسط التأمين من مال ا        
 ١٩٨١ لسنة   ١٥٩الفتوى بمجلس الدولة بعدم مشروعيته لمخالفته القانون        

ونظامها الأساسي، وأن الطاعن قد استغل نفوذه الوظيفي في استـصداره،           
فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيتها في استرداد قيمة قسط التأمين             

الصواب أخذاً بمـا أبدتـه الـشركة        مقدراً أن القرار المشار إليه قد جانب        
 فسخاً قضائياً   – في حقيقته    –المؤمن لها من أسباب، فإن من قضاءه يكون         

للهبة للرجوع فيها من قبل الواهب لعذر مقبول، وترتيباً لأثر هذا الفـسخ             
ق جلـسة   ٦٩ لـسنة    ٤٥٩٠،  ٤٣٤٥الطعن رقم   " (برد الموهوب للواهب  

١١/٤/٢٠٠١.(  
   

خطبة وان كانت تمهيداً للزواج وهى من مسائل الأحوال الشخصية           ال -١
 أبـان فتـرة   – ومنها الشبكة   –الا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين الآخر         

الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركـان الـزواج ولا               
ومـن ثـم   شرطا من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها           



 

 

 ١٣٧  

يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلـق              
به، ويخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا مـن قبيـل         
الهبات ويسرى عليها مايسرى على الهبة من أحكام فى القانون المـدنى وقـد        

الياً كـسائر العقـود واسـتمد       أورد هذا القانون أحكام الهبة بإعتبارها عقدا م       
أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية ومن ثم فالمعول عليه فـى حـق             
الخاطب فى إسترداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع فى الهبة الوارد فى المـادة        

 وما بعدها من القانون المدنى ويشترط للرجوع فى الهبة على مانـصت             ٥٠٠
لمدنى فى حالة قبول الموهوب لـه أن يـستند           من القانون ا   ٥٠٠عليه المادة   

الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضى والا يوجد مانع من موانع الرجوع             
 فإذا كانت محكمة الموضوع قد اعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم احقيـة              –

الطاعن فى إسترداد مبلغ الشبكة لما راتـه فـى حـدود سـلطتها التقديريـة         
التى أوردتها فى إنتفاء العذر المقبول الذى يبـرر رجـوع           وللأسباب السائغة   

  .الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون
–– 

 من القانون للرجوع فى الهبة فى حالة عـدم          ٥٠٠ تشترط المادة    -٢
  . له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضىقبول الموهوب 

فإذا كان ماتعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تناولـه عـن              
الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما ان ما يدعيه مـن أن ديـن                 
الأجرة غير قابل الانقسام غير صحيح فى القانون لان ديـن الأجـرة وان              

إلا أنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقـسم بعـد            كان أصلاً  للوارث     
وفاته على الورثة كل بقدر حصته الميراثية إذا كان ذلك فإن العذر الـذى              
  . إستند إليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى إقراره بالتنازل يكون منتفيا

– 
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طب الواهب فى إسترداد هدايا الخطبه يخـضع لأحكـام           حق الخا  -٣
 وما بعدها من القـانون المـدنى        ٥٠٠الرجوع فى الهبة الوارد فى المادة       

وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له            
أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى وإذا كانـت محكمـة              

 فى حدود سلطتها التقديرية     –ت حكم هذه المادة وانتهت      الموضوع قد أعلم  
 إلى عدم احقية الطاعن فى إسترداد الشبكة والهدايا فإن الحكم المطعون            –

 . فيه لا يكون قد خالف القانون أو اخطأ فى تطبيقة
– 

 من القانون المدنى الرجوع     ٥٠٠ يجوز للواهب طبقاً لنص المادة       -٤
فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو إستند إلى عـذر يقبلـه                

 من  ٥٠٢القاضى الا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وقد حددت المادة             
" هـ"القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها مانصت عليه الفقرة            

 ولما كان نص الفقرة قد جاء عامـا         وهو إذا كانت الهبة لذى رحم ومحرم      
بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التـى تـربط              
الواهب فيها بالمواهب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده،           
إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهوصلة الرحم بـصدور            

فيها بغير التراضى مع الموهوب لـه     لهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع       
سالفة الذكر بحيث   " هـ"أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة          

يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد لشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون           
الأحكام الموضوعية فى الهبة فانه يكون تقييداً لمطلق النص بـدون قيـد             

  . ر مخصص وهو مالا يجوزوتخصيصا لعمومه بغي
 



 

 

 ١٣٩  

 الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيـره            -٥
من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثرا قانونيا فـى             

أو أرمـلا أو    حياته الاجتماعية ككونه إنسانا ذكرا أو أنثى، وكونه زوجـا           
مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سـن أو                
. عته أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية

أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصـل مـن الأحـوال             
نفقات علـى اخـتلاف أنواعهـا       العينية، وإذن فالوقف والهبة والوصية وال     

.  من الأحوال العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم استحقاقه هيومناشئها  
 وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود         المصريغير أن المشرع    

 تقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة، فألجأه هـذا           -التبرعات  
الأحوال الشخـصية كيمـا يخرجهـا عـن         إلى اعتبارها من قبيل مسائل      

 قد  التي المسائل   فياختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نظامها النظر         
على أن أية جهة من جهـات  . تحوى عنصرا دينيا ذا أثر فى تقرير حكمها    

ء مما تختص به من تلك العقود، فإن        ي ش فيالأحوال الشخصية إذا نظرت     
الأنظمة المقررة قانونا لطبيعة الأمـوال    نظرها فيه بالبداهة مشروط باتباع      
 ".الموقوفة والموهوبة والموصى بها

 

 مدنى الهبة الذى رحم محرم من       ٥٠٠ الرجوع فى الهبة شرطه م     - ٦
نص عام مطلق أثر سريانه على      ٥٠٢موانع الرجوع فيها الفقرة من المادة       

ده عدم جواز الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له لما هبة الوالد لول
 من القانون المدنى الرجوع فى      ٥٠٠كان يجوز للواهب طبقاً لنص  المادة        

الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو إسـتند إلـى عـذر يقبلـه       
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 مـن   ٥٠٢القاضى الا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وكانت المـادة             
ه قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ومن بينهما مانصت عليـه            القانون ذات 

الفقرة هـ إذا كانت الهبة لذى رحم محرم وقد جاء الـنص عامـا بغيـر                
تخصيص مطلقا بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها 
بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمية ومنها هبة الوالد لولده اذ هى هبـات             

وز لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبـة           لازمة يج 
ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له امـا             

 من القانون المدنى حـدد الأعـذار المقبولـة          ٥٠١القول بان نص المادة     
 من ٥٠٢للرجوع فى الهبة وجاء عاما فلا يخصص بما تضمنه نص المادة    

ن موانع الرجوع فى الهبة فإنه يكون تقييداً لمطلـق نـص            القانون ذاته م  
 ٥٠٠ من القانون المدنى فإنه يكون تقييداً لمطلق نص المـادة            ٥٠٠المادة  

من القانون المدنى بدون قيد وتخصيصاً لعمومه مخـصص وهـو مـا لا              
  . يجوز

 

من أحكام فى القانون المدنى ومن ثـم         عليها مايسرى على الهبة      - ٧
فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات بإعتبارها الباعـث             
الدافع على التبرع فان العدول عنها من جانب الخاطب لا يمكن أن يـؤدى             
إلى إنعدام هذا السبب بعد ان تحقق وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول             

  .عن الخطبة
 

 الهدايا التى تقدم فى فترة الخطبة هبة إستردادها شريطة إسـتناداً            - ٨
الواهب إلى عذر يقبله القاضى إنتهاء الحكم صحيحا إلى ان العدول عـن             
الخطبة كان بسبب يرجع للمطعون ضده وبعدم احقيته فى الرجوع فى الهبة 



 

 

 ١٤١  

ه الشبكة جزاء من المهر وقضاءه بأحقيتـه        فيما تعلقت بها من هدايا إعتبار     
  . خطأ

إذ كان حق الخاطب فى إسترداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجـوع            
 وما بعدها من القانون المـدنى وكانـت         ٥٠٠فى الهبة الواردة فى المادة      

المادة المذكورة تشترط للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب لـه    
جوع إلى عذر يقبلة القاضى وكان الحكم المطعون        أن يستند الواهب فى الر    

فيه أن إنتهى صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجـع إلـى               
المطعون ضده وقضى لذلك بعدم احقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقات            
بها هدايا الخطبة مما كان لازمة فى إستردادها وإذا خـالف هـذا النظـر               

المهر إستناداً إلى عرف لم يبين مصدره والى ما         وإعتبر الشبكة جزاء من     
ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى إستردادها مع أن مـا             
ورد بتلك المذكرة لا يؤدى إلى ما إستخلصه منها فإنه يكون معيباً بالخطأ             

  . فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال
 

 هدايا الخطبة من قبيل الهبات حـق الخاطـب فـى إسـتردادها              - ٩
  . خضوعه لأحكام الرجوع فى الهبة المقررة فى القانون المدنى

 ان الخطبـة وان كانـت تمهيـدا       – فى قضاء هذه المحكمة      –المقرر  
للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية الا ان الهدايا التى يقدمها أحـد             

 ابان فترة الخطبة لاتعتبـر مـن هـذه          – ومنها الشبكة    -الخاطبين للاخر 
المسائل لانها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صـحته       
اذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن             
تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به وخروج ذلـك          

ال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويـسرى          عن نطاق الأحو  
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يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقـد أورد هـذا              عليها ما 
القانون أحكام الهبة بإعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود وإسـتمد أحكامهـا            
الموضوعية من أحكام الشريعة ومن ثم فان حق الخاطب فى إسترداد تلك            

 يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المـدنى فـى             الهدايا
  .بعدها  وما٥٠٠المادة 

 

 الرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له شرطه إستناد       - ١٠
إلى عذر يقبله القاضى وإنتفاء المانع من الرجوع سلطة محكمة الموضوع           

ير العذر الذى يبيح للواهب الرجوع فى الهبـة متـى أوردت فـى              فى تقد 
حكمها الأسباب السائغة الكافية لحمل قضائها مثال بـشأن صـحة حكـم             

  . بإسترداد الشبكة لعدول الخطيبة عن الخطبة دون مسوغ
 – فى حالة عدم قبول الوهوب لـه  –إذ كان يشترط للرجوع فى الهبة      

القاضى والا يوجد مـانع مـن الموانـع         ان يستند الواهب إلى عذر يقبله       
الرجوع وهذا العذر الذى يبيح للواهب الرجوع فى الهبـة مـن المـسائل              
التقديرية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قـد أورت فـى             
حكمها الأسباب السائغة التى تكفى لحمل قضائها سواء فى قبول ذلك العذر            

ة الموضوع قد أعملت هذه المـادة       اوعدم قبوله لما كان  ذلك وكانت محكم       
 وإنتهت إلى أحقية المطعـون ضـده فـى          – من القانون المدنى     ٥٠٠  –

 فى حدود سلطتها التقديرية –إسترداد الشبكة التى قدمها لمخطوبته لما رأته 
 وللأسباب السائغة التى أوردتها من أن العدول عن الخطبة كان بـسبب             –

 السير فى إتمام الزواج من توافر       إعراض الخطيبة وأبيها دون مسوغ عن     
العذر المقبول الذى يبرر رجوع المطعون ضده فى هبته فإن النعى علـى             



 

 

 ١٤٣  

الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكـون            
  . على غير أساس

 

نه لما كان يجوز للواهب      أ - في قضاء محكمة النقض      -المقرر   -١١
من القانون المدنى الرجوع في الهبة إذا تراضـى          ٥٠٠ طبقاً لنص المادة  

على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع     
 من القانون ذاته قد عددت      ٥٠٢من موانع الرجوع في الهبة وكانت المادة        

وهو إذا كانت   ) د(ا نصت عليه الفقرة     موانع الرجوع في الهبة ومن بينها م      
 الرجـوع بعـد انقـضاء        الواهـب  الهبة من أحد الزوجين لآخر ولو أراد      

وهو إذا كانت الهبة لذى رحم محرم وقـد جـاء            " ـه" الزوجية والفقرة   
النص عاماً بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى    

 الزوجيـة وقرابـة الـرحم       ى رابطة وه.  فيها بالموهوب له    الواهب تربط
 ومنها هبة الوالد لولده إذ هى هبات لازمة لتحقيـق غـرض           . والمحرمية
 منها وهى توثيق عرى الزوجية ما بين الزوجين وصـلة الـرحم             الواهب

بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضـى مـع             
لقـانون المـدنى حـدد       من ا  ٥٠١الموهوب له أما القول بأن نص المادة        

الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بمـا تـضمنه             
موانع الرجوع في الهبة فإنه يكـون         من القانون ذاته من    ٥٠٢نص المادة   

 من القانون المدنى بدون قيـد وتخصيـصاً         ٥٠٠تقييداً لمطلق نص المادة     
كم المطعون فيـه    الح وإذ خالف . لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز        

هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول زوج الطاعنة الأولى ووالد           
" على قالة    باقى الطاعنين في الرجوع في الهبة للعقار موضوع النزاع لهم         

جحودهم له ونكران جميله وعدم الوفاء بما عليهم مـن احتـرام وحمايـة              
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فإنه يكون قد أخطأ في     " لك  رعاية لأبيهم وأمه بما يعد عذراً مقبولاً يبرر ذ        
  .تطبيق القانون

   

لا يجوز الخلط بين طلب فسخ عقد الهبة المؤسس على إخـلال             -١٢
المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن عقد الهبة باعتباره كـسائر العقـود             

،  المقررة في القانون المدنىقضائيالملزمة للجانبين يخضع لأحكام الفسخ ال
وبين طلب الرجوع في الهبة لقيام عذر يسوغ للواهب أن يطلب من القضاء 
الترخيص له في الرجوع والذى تحكمه القواعد والـضوابط المنـصوص           

 وما بعدها من التقنين المدنى المتعلقة بالرجوع فـي          ٥٠٠عليها في المادة    
  .الهبة وموانعه

 
 

∗ ∗ ∗ 
 
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 
 

 


 



 


 

   
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 ٤٣٠لبنـانى و   ٥٢٤عراقـى و  ٦٢١سـورى و   ٤٦٩ ليبى و  ٤٩٠مادة  
  . سودانى

 
"   لة للعذر المقبول   نقل المشروع أمث

عن الشرائع الأجنبية، وذكر ثلاثة منها لا على سبيل الحصر، فمن الأعذار            
أن يصدر من الموهوب له ما يدل على جحود كبيـر نحـو             ) أ: (المقبولة

الواهب أو نحو أحد من أقاربه، كأن يرتكب جريمة لا عذر له فيها ضـد               
بح الواهب عاجزاً   أن يص ) ب. (أحد من هؤلاء، ويترك تقدير ذلك للقاضي      

عن أن يوفر لنفسه أسباب العيش بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، فليس من             
الضروري أن يقع الواهب في فقر مدقع، بل يكفي أن ينزل عن المـستوى              
اللائق لمكانته، ومثل ذلك أيضاً أن يصبح الواهب عاجزاً عن النفقة علـى             
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اهب بعد الهبة ولداً يظل حياً      أن يرزق الو  ) ج. (من تجب عليه نفقته قانوناً    
إلى وقت الرجوع، والمفروض في ذلك أن الواهب لم يكن لديه ولد وقـت              
الهبة ثم رزق الولد بعدها، أو كان له ولد ظنه ميتاً فوهب، ثم ظهر الولـد                

أما إذا كان له ولد وقت الهبة، ثم رزق ولداً بعد ذلك فليس    . فرجع في الهبة  
ب الفسخ وقدم لذلك عذراً مقبولاً، فإن القاضي        وإذا طلب الواه  . له الرجوع 

بالرغم من ذلك لا يحكم بالفسخ إذا وجد مانع من موانع الرجوع في الهبة،              
  .بخلاف الفسخ بالتراضي فلا يحول بالبداهة دونه المانع

   
 مدنى أن الأعذار التى ذكرهـا المـشرع         ٥٠١يتبين من نص المادة     
كورة على سبيل الحصر وانما خصت بالـذكر        للرجوع فى الهبة ليست مذ    

لانها هى الاعذار الغالية تبرر الرجوع فى الهبة وذلك لا يمنع من ان تقوم              
اعذار اخرى غير الاعذار المذكورة فإذا تقدم الواهب باى عذر يرى انـه             
يبرر الرجوع فى الهبة واقره القاضى على ان هذا العذر مقبـول يبـرر              

ة لهذا العذر فسخاً قضائياً للهبة يتـرك لتقـدير          الرجوع فسخ القاضى الهب   
القاضى شأن كل فسخ قضائى ويخلص من ذلك أن مـن بـين الأعـذار               
المقبولة للرجوع فى الهبة غير الاعذار التى ذكرهـا المـشرع ألا يقـوم              
الموهوب له بالإلتزامات أو التكاليف التى فرضتها عليه الهبة أو ألا يقـوم             

ففى هذه الحالة وقد أصبحت الهبة      . مه مقابلاً للهبة  العوض الذى إلتزم بتقدي   
عقدا ملزماً للجانبين وأخل الموهوب له بإلتزامه يجوز للواهب أن يطلـب            

ويكون للقاضـى طبقـاً   . فسخ الهبة من القضاء أى أن يطلب الرجوع فيها        
  . للقواعد المقررة فى الفسخ القضائى
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فـإن الجـزاء الـذى    ولما كانت الهبة تبرعا من الواهب للموهوب له      
ينظره الأولى من الثانى هو الإعتراف بالجميل فإذا جحد الموهـوب لـه             
جميل الواهب لم يكن مستحقاً للهبة وكان الواهـب معـذوراً إذا هـو أراد         

ومن الأعمال التى تكون جحود من الموهوب له أن يعتـدى           . الرجوع فيها 
يسىء إلى الواهب أو هذا على حياة الواهب أو على حياة أحد من أقاربه أو 

بسب أو قذف أو إعتداء على المـال أو العـرض أو            (إلى أحد من اقاربه     
  .)يرتكب فى حقه جريمة عمدية

إذا قتـل   "  لتقـول    ٦٢٢ولقد أورد التقننين المدنى العراقى نص المـادة         
وهـو  " الموهوب له الواهب عمداً بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة             

 القواعد العامة ذلك أنه إذا جاز الرجوع فى الهبة بمجرد           نظر معقول يتفق مع   
  . شروع الموهوب له قى قتل الواهب فأولى ان يجوز إذا تمت الجريمة

  .  ليشمل الزوج والزوجة)الأقارب(ويجب التوسع فى لفظ 
ولا تبرر الجريمة الخطيئة الرجوع فى الهبـة ولا حـالات الـدفاع             

  . الشرعى
يبت فيما إذا كان العمل الذى صدر مـن         وقاضى الموضوع هو الذى     

الموهوب له يعد إساءه بالغة للواهب أو لأحد أقاربه ومـن هـم هـؤلاء               
الأقارب حتى يقضى بفسخ الهبة دون تعقيب على قـضائه مـن محكمـة              

  . النقض
ومن الأعذار المقبولة للرجوع فى الهبة أن يصبح الواهب بعد الهبـة            

أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانتـه       لأى سبب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه        
الإجتماعية فقد تسوء حالة الواهب المالية بعد الهبة إما لـسبب لا يتـصل              
بالهبة وأما لأن الهبة ذاتها قد كانت على غير ما توقع الواهب سبباً فى هذا               
الإرتباك المالى وليس من الضرورى أن يصبح الواهب فقيراً بل يكفى كما            
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 عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق          يقول النص أنه أصبح   
كالعجز عن الوفاء بالنفقة لمن يجب عليه نفقـتهم مـن           (مكانته الإجتماعية   

  .)الزوجة والأولاد والأقارب
وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان الضيق المالى الذى وقـع   

  . فيه الواهب يكفى عذر للرجوع فى الهبة
 )ذكرأوأنثـى ( فى الهبة ان يرزق الواهب بمولود        ومن أعذار الرجوع  
 حياً ذلك أن الدافع على الهبـة        – الذى ظنه مات     –بعد الهبة أو ظهر ولده      

يكون قد إنعدم وولد الواهب أولى بالمال الموهوب من الموهوب له متـى             
تقدم لواهب بهذا العذر إلى القاضى طالبا فسخ الهبة كل ذلك بـشرط أن لا      

وهذا العـذر وغيـره لا يجعـل الهبـة        . قت الهبة اى ولد   يكون للواهب و  
مفسوخة من تلقاء نفسها بل يجب رفع الأمر إلى القاضى لـيحكم بفـسخها     

  . وليس للقاضى هنا سلطة تقديرية كالسلطة التى له فى الأعذار الآخرى
– 

●       الأعذار التـي وردت بـالنص 
المتقدم لم تأت على سبيل الحصر وإنما خصت بالذكر لأنها هي الأعـذار             
الغالبة التي تبرر الرجوع في الهبة، وذلك لا يمنع مـن أن تقـوم أعـذار               
أخرى غير الأعذار المذكورة، فإذا تقدم الواهب بأي عذر يرى أنه يبـرر             

أن هذا العذر مقبول يبرر الرجوع،      الرجوع في الهبة، وأقره القاضي على       
فسخ القاضي الهبة لهذا العذر، والرجوع في الهبة لعذر مقبول لـيس فـي              
الواقع من الأمر إلا فسخاً قضائياً للهبة يترك لتقدير القاضي شأن كل فسخ             
قضائي، ويخلص من ذلك أن من بين الأعذار التي ذكرهـا المـشرع، ألا              

و التكاليف التي فرضتها عليه الهبـة أو ألا         يقوم الموهوب له بالالتزامات أ    
يقدم العوض الذي التزم بتقديمه مقابلاً للهبة ففي هذه الحالة وقد أصـبحت             
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الهبة عقداً ملزماً للجانبين وأخل الموهوب له بالتزامه، يجوز للواهـب أن            
يطلب فسخ الهبة من القضاء، أي أن يطلب الرجوع فيها، ويكون للقاضي            

ونعرض فيما يلـي    . قاً للقواعد المقررة في الفسخ القضائي     حق التقدير، طب  
 .للأعذار التي وردت بالنص

   فجحود الموهوب له جميل الواهب يعد عذراً في
الرجوع كأن يعتدي على حياة الواهب أو على حياة أحد مـن أقاربـه أو               

اعتداء علـى   يسيء للواهب أو لأحد أقاربه إساءة بالغة كسب أو قذف أو            
المال أو العرض أو غير ذلك من الإساءة يقدرها قاضي الموضـوع كمـا        

  .يقرر الأقارب الذين يساء للواهب بإساءتهم ومنهم الزوجة


 فـي  فيعد من الأعذار المقبولة للرجوع
الهبة أن يصبح الواهب بعد الهبة لأي سبب عاجزاً عن أن يـوفر لنفـسه               
أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، فقد تسوء حالـة الواهـب             
المالية بعد الهبة، إما لسبب لا يتصل بالهبة، وإما لأن الهبة ذاتها قد كانت              

، ولـيس مـن     على غير ما توقع الواهب سبباً في هذا الارتبـاك المـالي           
الضروري أن يصبح الواهب فقيراً، بل يكفي كما يقول النص أنه أصـبح             
عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية،            
ويكفي أيضاً، دون أن يصبح الواهب عاجزاً عن توفير أسـباب المعيـشة             

ه نفقتهم من   لنفسه خاصة، أن يصبح عاجزاً عن الوفاء بنفقة من تجب علي          
زوجة وأولاد وأقارب، فإذا وقع الواهب في ضيق  مالي على النحو الـذي   
بيناه، كان هذا عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة، ولا يمنع الرجوع في هـذه              
الحالة أن يظهر الموهوب له استعداده أن ينفق على الواهب، أو أن يقدم له              
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 لهذا العذر، إلا إذا قبـل       مساعدة مالية، فإن للواهب حق الرجوع في هبته       
من الموهوب له مساعدته المالية ونزل بذلك عن حقه في الرجوع بعـد أن      

وقاضي الموضوع هنا أيضاً هو الذي يقدر ما إذا كان الـضيق            . قام لعذر 
الـسنهوري  . (المالي الذي وقع فيه الواهب يكفي عذراً للرجوع في الهبـة          

  )١٤٧ص
       والمفروض في ذلـك أن الواهـب

وقت الهبة ثـم رزق الولـد   ) ذكراً أو أنثى (رجلاً أو امرأة، لم يكن له ولد        
أما إذا كان له ولـد      . بعدها، أو كان له ولد ظنه ميتاً فوهب، ثم ظهر الولد          

وقد نصت علـى    . وقت الهبة ثم رزق ولدا آخر بعد ذلك فليس له الرجوع          
أن يرزق الواهب   "منها بقولها   ) ج( في الفقرة     مدني ٥٠١هذا العذر المادة    

بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ولد يظنـه               
ويفسر الرجوع عن الهبة في هذه الحالة فـي         ". ميتاً وقت الهبة فإذا به حي     

  بوجود شرط فاسخ ضمني أساسه تفسير إرادة الواهب،          -القانون الفرنسي 
لقانون أن يتخلص من تصرف مفقر ما كان ليقدم عليه لـو            لذلك يجيز له ا   

وهذا العذر كغيره من الأعـذار لا يجعـل الهبـة           . كان له ولد وقت الهبة    
مفسوخة من تلقاء نفسها، بل يجب رفع الأمر إلى القاضي ليحكم بفـسخها،    
وليس للقاضي هنا سلطة تقديرية كالسلطة التي له في الأعذار الأخـرى،            

ن الواهب قد رزق ولداً بعد الهبة أو ظهر له ولد حي كـان              فمتى ثبت له أ   
يظنه ميتاً، وطلب الواهب الرجوع في الهبة وجب على القاضي أن يحكـم             

  )١٤٧السنهوري ص. (بالفسخ
"     يشترط للرجوع في الهبة وفقـاً لـنص

وعـدم   من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب لـه،            ٥٠٠المادة  
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وهـذا  . وجود مانع من الرجوع أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضـي           
العذر الذي يبيح للواهب الرجوع في الهبة وإن كان من المسائل التقديريـة           
التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد فـي             

 العذر  حكمها الأسباب السائغة التي تكفي لحمل قضائها سواء في قبول ذلك          
  ).٢٢/٢/١٩٩٠ق جلسة ٥٦ لسنة ٨٢٤الطعن رقم " (أو عدم قبوله

 

 من القانون المدني الرجوع     ٥٠٠ يجوز للواهب طبقاً لنص المادة       -١
في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عـذر يقبلـه                

 من  ٥٠٢ المادة   القاضي إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة وقد حددت          
" هـ"القانون ذاته موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة             

ولما كان نص هذه الفقرة قـد جـاء     " إذا كانت الهبة لذي رحم محرم     "وهو  
عاماً بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد فيسري على جميع الهبات التي تربط            

ومية ومنها هبة الوالد لولده،     الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحر      
إذ هي هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور            
الهبة ذاتها، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهـوب            

سـالفة الـذكر    " هـ"له، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة           
د الشريعة الإسلامية التي استمد منها      بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواع     

القانون المدني الأحكام الموضوعية في الهبة، فإنه يكون تقييـدا لمطلـق            
  .النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز

 

 قد يكون معلقـاً     -سائر العقود    شأنه شأن    - الالتزام في عقد الهبة      -٢
على شرط فاسخ، فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الالتـزام وجـاز              
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للواهب أن يسترد ما وهبه ولا يشترط في هذه الحالة أن يستند الواهب إلـى               
عذر مقبول وإنما يكفي تحقق الشرط، كما لا يجوز للموهوب له أن يتمـسك          

ن العقد شريعة المتعاقدين ويجب عليهما      بقيام مانع من الرجوع في الهبة، لأ      
تنفيذ ما أشتمل عليه، ويقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة بينهما، بـل هـو               

ولما كانت محكمة الموضـوع     . ينسخ القانون في دائرة النظام العام والآداب      
 للأسباب الـسائغة الـسابق      -بما لها من سلطة تفسير العقود قد استظهرت         

لة وهبت جمعية الاقتصاد لموظفي البريد التي يمثلها الطـاعن          بيانها أن الدو  
المبلغ موضوع النزاع هبه معلقة على شرط فاسـخ هـو عـدم اسـتحقاق               
مستخدمي المصلحة الخارجين على الهيئة والمؤقتين لمكافآت من قبل الدولة،          

 الذي حمل   ١٩٥٣ لسنة   ٥٤٥وإن هذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم         
مكافآت المستحقة لهم، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بـرد المبلـغ            الدولة بال 

  .الموهوب فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
 

 - ٤٨٦ القانون المدني قد نظم عقد الهبة تنظيماً كـاملاً بـالمواد             -٣
جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام  وإذ كان من المسلم كما ٥٠٤

الموضوعية في الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يـسوغ الخـروج             
على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضـحة           

  .الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها
 

 من القانون المدني    ٥٠٠ لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة         -٤
الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له، أو استند إلى عذر   

 ٥٠٢يقبله القاضي، إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة، وكانت المادة             
من بينها مـا نـصت      من القانون المدني قد عددت موانع الرجوع في الهبة، و         

ولما كان نص هذه    " إذا كانت الهبة لذي رحم محرم     "من أنه   " هـ"عليه الفقرة   
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الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد، فيـسرى علـى جميـع               
الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمين، إذ هـي     

 بصدور الهبة   - الرحم   هو صلة  و -هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها       
ذاتها، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له، ولما     
كان المقرر شرعاً أن بنات الابن يعتبرن رحماً محرماً، فإنـه لا يجـوز               
للطاعن الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمـس الأول،           

 توثيـق   ٢٦٦٦٧ بـرقم    ٤/٩/١٩٦٥مما يعتبر معه العقد المـشهر فـي         
الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون           

  .ضدهن الخمس الأول
 

 لما كان التكييف الصحيح لتداخل طرف ثالث في عقد بيع العقـار،             -٥
ثمن من ماله إلى البائع على سبيل التبرع مقابل أن تنتقل           وقيامه بدفع كامل ال   

الملكية من الأخير إلى المشترى مباشرة أن هذا التصرف في حقيقتـه هبـة              
غير مباشرة وأن المال الموهوب ليس هو الثمن بل هو العقار المبيع ذاتـه،              
وكان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى أن مورثة الطاعنين كانت طرفاً            

ه وقد تضمن هذا العقد إنها هي التي دفعت إلى البائعين كامل الثمن مـن               في
مالها تبرعاً منها للمشترين، مما مفاده أن المورثة هي المـشترية الحقيقيـة             
للأطيان المبيعة وقد قصدت بتصرفها أن تختصر الطريق والإجراءات فـلا           

تكييـف  تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقـد واحـد، وكـان ال              
الصحيح لهذا التصرف إنه هبه غير مباشرة منها لولدها وزوجته وأولادهما           
وأن المال الموهوب في الحقيقة ليس هو الثمن كما هو وارد بالعقد بل هـو               
الأطيان المبيعة ذاتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا              

 في العقد واستخلص    النظر وجرى في قضائه على أن المورثة لم تكن طرفاً         
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وأن من عبارات العقد أن المال الموهوب هو الثمن وليس الأطيان المبيعـة،            
هذا الثمن قد هلك بدفعه من المشترين إلى البائعين ورتب الحكم علـى هـذا               
الاستخلاص الفاسد عدم جواز الرجوع في الهبة تطبيقاً لنص الفقرة الـسادسة            

تحجب بذلك عن مواجهـة مـا أثارتـه          من القانون المدني و    ٥٠٢من المادة   
الواهبة من جحود المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ            

  .في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب
 

  إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا يجوز للطاعن              -٦
لرجوع في الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في المادة            ا

هـ من القانون المدني ولو قام لديه عذر مقبول، وهي دعامة كافيـة    /٥٠٢
لحمل قضائه، ولا يؤثر في الحكم ما تزيد فيه من أن الإقرار الصادر مـن         

وأنه إتفاق المطعون ضدهم الثلاثة الأُول يفيد أن الهبة إقتصرت على الثمن          
مستقل بشأن استغلال العقار، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالتناقض يكون        

  .غير منتج ولا جدوى فيه
 

 من القانون المدني    ٥٠٠ لما كان يجوز للواهب طبقا لنص المادة         -٧
لك مع الموهوب له أو أستند إلى عذر        الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذ      

 ٥٠٢يقبله القاضي إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة، وكانت المـادة              
من القانون ذاته قد عددت موانع الرجوع في الهبة ومن بينها مـا نـصت               
عليه الفقرة هـ إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، وقد جاء النص عاماً بغير              

يسري على جميع الهبات التي تربط الواهـب        تخصيص، مطلقاً بغير قيد ف    
فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمية ومنها هبة الوالد لولده إذ هـي             
هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبـة            
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ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له، أمـا             
ن القانون المدني حـدد الأعـذار المقبولـة          م ٥٠١القول بأن نص المادة     

 من ٥٠٢للرجوع في الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بما تضمنه نص المادة    
القانون ذاته من موانع الرجوع في الهبة فإنه يكون تقييدا لمطلـق نـص              

 من القانون المدني بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص ٥٠٠المادة 
  .وهو ما لا يجوز

 
 

∗ ∗ ∗ 
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 
 

 


 
 


 


 
 



 

 
 

    
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 ٤٣١لبنـانى و   ٥٣٠عراقـى و  ٦٢٣سورى و ٤٧٠ ليبى و  ٤٩١مادة  
  . سودانى

   
م  من خصائص الهبة أنه يجوز الرجوع فيها وقد نقل المشرع أحكا           -١

الشريعة الإسلامية فى ذلك فالأصل أنه يجوز الرجوع فى الهبة بالتراضى           
  . أو بالتقاضى لعذر مقبول إلا إذا وجد المانع



 

 

 ١٥٧  

 ويتبين من ذلك أن الرجوع فى الهبة ليس تحكمياً من جهة الواهب بل              -٢
مـن  ٦٨٣م(هو لا يستطيع الرجوع إلا  إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له              

   .) فقرة اولى من قانون الأحوال الشخصية٥٢٧و ٥١٥ا مالمشروع ويقابه
  . ويعتبر هذا التراضى إقالة من الهبة

 فإذا لم يكن هناك تراض فلا يجوز للواهب الرجوع إلا لعذر يقبله             -٣
القاضى ويمتنع الرجوع إذا لم يوجد العذر المقبول فالهبـة إذن ألا تـزال              

  . متحفظة بصفتها الملزمة إلى حد كبير
نقل المشرع أمثلة للعذر المقبول عن الشرائع الأجنبية وذكر ثلاثة          وقد  

  . منها لا على سبيل الحصر فمن الأعذار المقبولة
أن يصدر من الموهوب له مايدل على جحود كبير نحو الواهب أو            ) أ(

نحو أحد من أقارب كان يرتكب جريمة لاعذر له فيها ضد أحد من هؤلاء              
  . ويترك تقدير ذلك القاضى

أن يصبح الواهب عاجزاً من ان يوفر لنفسه أسباب العيش بمـا            ) ب(
يتفق مع مكانته الإجتماعية فليس من الضرورى أن يقع الواهب فى فقـر             
مدقع بل يكفى أن ينزل عن المستوى اللائق لمكانته ومثل ذلك أيـضاً أن              

 . يصبح الواهب عاجزاً عن الفقه على من تجب عليه نفقته قانوناً
رزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقـت الرجـوع            أن ي ) جـ(

والمفروض فى ذلك ان الواهب لم يكن لديه ولد وقت الهبة ثم رزق الولـد               
  . بعدها ولد وقت الهبة ثم رزق ولدا بعد ذلك فليس له الرجوع

 وإذا طلب الواهب الفسخ وقدم لذلك عذرا مقبولا فـان القاضـى             -٤
خ إذا وجد مانع من موانع الرجوع فى الهبة         بالرغم من ذلك لا يحكم بالفس     

  . بخلاف الفسخ بالتراضى فلا يحول يالبداهة دونه مانع
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موانع الرجوع معروفة فى الشريعة الإسلامية نقلها المشروع كما هى          
  : ويمكن حصرها فيما يلى

إذا تغير الموهوب زيادة أو نقصاً فالتغيير بالزيـادة ان تحـصل             ) أ(
ة موجبة لزيادة قيمته كالبناء على الأرض الموهوبة        للموهوب زيادة متصل  

فإذا زال المانع عاد حق لرجوع اما الزيادة غير المتصلة سواء تولدت من             
الشىء كالنتاج أو لم يتولد كألة رى وضعت فى الأرض الموهوب فلا تمنع             

انظـر  (من الرجوع وكذلك لا يمنع من الرجوع ارتفاع ثمـن الموهـوب             
 والتغيير بالنقص أن يهلك     )ن قانون الأحوال الشخصية    فقرة ثانية م   ٥١٦م

الموهوب أو يتلف فى يد الموهوب له سواء كان ذلك بفعله أو سبب أجنبى              
أو بسبب الإستعمال فإذا لم يهلك إلا بعض الشىء جاز الرجوع فى الباقى             
وكالهلاك التصرف فى الموهوب كله أو بعضه فإن فسخ التـصرف عـاد             

  .)رة ثانية من قانون الأحوال الشخصية فق٥١٨م(حق الرجوع 
إذا كانت علاقة عائلية بين الواهب والموهوب بان كانت الهبة من ) ب(

الزوج لزوجته فلا يجوز الرجوع فيها حتى بعد إنقضاء الزوجية أو كانت            
 . الهبة الذى رحم محرم

إذا اسقط الواهب حقه فى الرجوع بان قبل عوضاً عن الموهوب           ) ج(
بة وبقى العوض فى يده اما إذا إستحق العوض كله أو بعضه عاد له بعد اله

للواهب الحق فى الرجوع إذا هو رد للموهوب له مالم يستحق من العوض             
وإذا اعطى العوض عن بعض الموهوب جاز الرجوع فى الباقى ويشترط           
الا يكون العوض هو بعض الموهوب لأن الهبة تكون قد تمحضت تبرعـاً             

الرجوع فيه وقد يسقط الواهب حقه فى الرجوع لا لفائدة          فى الباقى فيجوز    
مادية يتلقاها من الموهوب له بل لفائدة أدبية وذلك بأن تكون الهبة صـدقة              
فلا يجوز الرجوع فى الصدقة لانها قربة لوجه اللـة ولـو كانـت لغنـى           



 

 

 ١٥٩  

 ويلاحظ ان الواهب إذا تنازل      ) من قانون الأحوال الشخصية    ٢فقرة  ٥٢٩م(
وع فن تنازله لا يعتبر ويجوز له الرجوع بالرغم مـن هـذا             عن حق الرج  

  .) من قانون الأحوال الشخصية٥١٥م(التنازل 
إذا مات الواهب أو الموهوب له فان حق الرجوع لا يكون لورثة            ) د(

  .هذا أو ذاك
– 

   
 موانع الرجوع فى الهبة الثمانية التى عـددتها المـادة           يمكن تقسيم 

  :  مدنى إلى قسمين رئيسيين٥٠٢
عـوض  (موانع قائمة منذ صدور الهبة تتصل بالغرض من الهبة          ) ١(

  . )دنيوى أو ثواب أخروى أو بر بالزوجين أو صلة للأرحام
موانع تطرأ بعد صدور الهبة فتحول دون الرجوع لقيام حق اقوى           ) ٢(
 ما يتعلق بموت الواهب اوالموهوب له أو بزيادة الشىء الموهوب أو            ومنها

  . هلاك أو تصرف الموهوب له فيه
 

 إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبـة أو إلتـزم            –الهبة بعوض   ) أ(
بشروط أو تكاليف لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبى أو للمصلحة العامة           

 لازمة منذ صدورها ولا يجوز للواهب الرجـوع فيهـا إلا    فإن الهبة تكون  
التراضى مع الموهوب له ويستند الفقه الحنفى فى ذلك إلى حـديث النبـى      

ولكن هذا الفقه   " الواهب احق بهبته مالم يثبت عنها       " : صلى االله عليه وسلم   
يشترط فى العوض شرائط الهبة من القبض والإفراز ولم يرد هذا الـشرط         

ين المدنى بل أطلق العوض فشمل العوض الذى يلتزم به الموهوب           فى التقن 
  . له ولو يقبضه الواهب
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 قد تكون الهبة على سبيل الصدقة ابتغـاء   –الصدقة وأعمال البر    ) ب(
الثواب فى الآخرة فهذه الهبة لازمة لا يجوز للواهـب لرجـوع فهـا الا               

جرد صـدور  بالتراضى لان غرضه من الهبة وهو نيل الثواب قد تحقق بم          
  . الهبة فنال مقابلاً أدبياً فلا يحل بعد ذلك للرجوع بعد ان تحقق الغرض

ويلحق بالصدقة أعمال البر فلا يجوز للواهـب للرجـوع فـى هـذه              
الأعمال إذا قد تحقق غرضه عن الهبة بنيل الجزاء المعنوى الذى يبغيـه             

مدرسة مثال ذلك ان يهب الواهب جمعية خيرية مالا لتأسيس مشتشفى أو            (
  ).أو ملجأ أو نحو ذلك

 هى هبة لازمة منذ صدورها المقصود بهـا  –الهبة بين الزوجين   ) ج(
توثيق عرى الزوجية بين الزوجين وقد توثقت فعلاً بالهبة فنحقق غـرض            
الواهب ولم يستطع الرجوع وحده فى هبته بعد أن تحقق غـرض سـواء              

او (او الخطيـب     )لقةاو المط (أكانت قبل الدخول أو بعده اما هبة المطلق         
  .  للطرف الآخر فيجوز الرجوع فيها)الخطيبة

 هبة لازمة لان الغرض الواهـب منهـا         –الهبة لذى رحم محرم     ) د(
وهى صلة الرحم قد تحققت بصدور الهبة ذاتها فلايجوز للواهب الرجـوع            
فيها بغير التراضى مع الموهوب له ويستند هذا الحكم إلى حديث عن النبى             

" إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيهـا            " : عليه وسلم صلى االله   
 الرحم والمحرمية معا لإمتناع الرجوع فإذا وجد : ولابد من إجتماع وصفى 

 جاز  )كالأولاد والأعمام والعمات والاخوال والخالات    (الرحم غير المحرم    
كام لزوجـة   (الرجوع كذلك يجوز الرجوع إذا وهب لمحرم غير ذى رحم           

 وفى الفقه الحنفى يرجع الوالد فى هبته لولده بغيـر           )ت فى الرضاع  والأخ
قضاء ولا تراضى عن طريق الإنفاق على نفسه من مال ولده عند الحاجة             

-١٢ – للسرخـسى    –المبسوط  (إلى ذلك لا عن طريق الرجوع فى الهبة         
  . )١٣٢س ص٧–وفتح القدير ٥٤ص
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 
 إذا مات الواهب إمتنع على ورثته للرجوع        –  موت أحد المتعاقدين   )أ(

فى الهبة وذلك لأن حق الرجوع حق متصل بشخص الواهـب وهووحـده             
يقدر الإعتبارات التى يراها مبرراً الطلب الرجوع فى الهبة فلا ينتقل هـذا     

  . الحق إلى ورثته ويرجع حق الموهوب له فى هذه الحالة
وب إلى ورثته لـم يجـز       وإذا مات الموهوب له وإنتقل الشىء الموه      

للواهب عند ذلك الرجوع فى الهبة وإنتزع الشىء الموهوب مـن ورثـه             
الموهوب له ذلك أن حق الورثة على الموهوب قد ثبت بالميراث واطمانت            
الورثة إلى ذلك فإذا تعارض حقهم مع حق الواهب فى الرجوع كان حقهم             

لحكم أنـه بمـوت   اقوى وحال دون الرجوع وتقول الحنيفة فى تبرير هذا ا        
الموهوب له ينتقل الملك إلى ورثته وهم لم يستفيدون من جهه الواهب فلا             

حياته بسبب آخر ولان تبدل الملك      يرجع عليهم كما إذا انتقل إليهم فى حال         
كتبدل العين فصار الموهوب كأنه عين أخرى فلا يكون للواهب عليها من            

  . سبيل
ع الرجوع وتجعل الهبة لازمة  تمن–زيادة الموهوب زيادة متصلة ) ب(

ما دامت تزيد فى قيمة الشىء الموهوب وتقول الحنفى فى السبب فى منع              
الرجوع للزيادة المتصلة المتولدة أن ملك نماءة تبعا له الان إنماءه ناشىء            
من ملكه فتكون الزيادة المتصلة المتولدة ملكا خالصا للموهوب لـه لـيس             

 حق الموهوب له فى الزيادة وحـق        : للمواهب فيها شىء فيتعارض حقان    
المواهب فى الرجوع وحقيقة الملك اقوى من حق الرجوع فترجـع عليـه             
فيمتنع وتقول فى الزيادة المتصلة غير المتولدة أن أخذ الواهـب الأصـل             

  . يضر بالموهوب له فيما بناه أو غرسه فيتقوى حق له على حق الواهب
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 في يد الموهوب له إمتنع       إذا هلك جميعة   -هلاك الشئ الموهوب  ) ج(
أن الموهوب له لايضمن الهـلاك أو       . علي الواهب الرجوع فى هبته ذلك     

الإستهلاك لان الهالك أو الستهلك ملكه فإذا لم يهلـك إلا بعـض الـشىء               
الموهوب جاز للواهب لرجوع فى الباقى لإنتقاء المانع من الرجوع فى هذا            

  . الباقى ويلحق بالهلاك تغير صورة الشىء
 إذا كـان التـصرف      –تصرف الموهوب له فى الشىء الموهوب       ) د(

نهائيا فزال عن ملكه بأى سبب كان من الأسباب النأقلة للملك كالبيع والهبة             
أو الأسباب المسقطة للملك كالوقف أصبحت الهبة لازمة أو إمتنـع علـى             
الواهب حق الرجوع ذلك لأن إخراج الموهوب له الشىء الموهـوب مـن             

يكه لغيره أو إسقاطه انما حصل بتسليط الواهب فلا يجوز لهذا ان ملكه وتمل
ينقص ماتم من جهته ولأن تبدل الملك كتبدل العين فصار كعين اخرى فلا             
يرجع فيها وفى هذا الحكم أيضاً حماية للغير الذى انتقل الملك إليـه مـن               
 الموهوب له فيأمن أن يرجع الواهب عليه ويسترد العين منه إذا جاز لـه             

  .الرجوع فى هبته
أما إذا كان التصرف غير نهائى بأن باع الموهوب له الشىء الموهوب 
مثلا ثم فسخ البيع أو أبطله فرجع الموهوب إلى ملك الموهوب لـه عـاد               

ة من قانون الأحوال الشخصية لمحمد قدرى      ٥١٨/٢م(للواهب حق الرجوع    
  . )باشا

ن حق الرجوع   وكذلك إذا كان التصرف فى بعض الشىء الموهوب فإ        
  . يبقى قائماً فى الباقى لإنتفاء المانع من الرجوع بالنسبة إلى هذا الباقى

– 

●   مدني على موانع الرجوع     ٥٠٢نصت المادة 
 : وهي ثمانية موانع نتناولها بالتفصيل على النحو التالي. في الهبة
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 :    إذا زاد الشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته
كالزرع والكبر والبناء أصبحت الهبة لازمة لا رجوع فيها، فـإذا زالـت             
الزيادة كأن حصد الزرع أو أزيل البناء عادت الهبة إلى هبة غير لازمـة              

ة وريع العقار   للواهب الرجوع فيها، فإن كانت الزيادة منفصلة كنتاج الماشي        
فإنها لا تمنع الواهب من حق الرجوع غير أنه إذا كان ولد الدابة الموهوبة              
لا يستغنى عنها وجب تركها لدى الموهوب له حتى يستغنى عنها ولـدها،             

  ). ١٣٥أنور طلبة ص(ولا يمنع من الرجوع ارتفاع ثمن الموهوب 
 : لازمـة ويجـوز   وقد تتم الهبة غير 

الرجوع فيها لعذر مقبول، ثم يطرأ على أحد العاقدين ما يمنع من الرجوع،             
فتلزم الهبة بعد أن كانت غير لازمة، ويتحقق ذلك بموت الواهب أو بموت             

فإذا مات الواهب، امتنع على ورثته الرجوع في الهبة، وذلك          . الموهوب له 
ه يقدر الاعتبارات   لأن حق الرجوع حق متصل بشخص الواهب، وهو وحد        

التي يراها مبرراً لطلب الرجوع في الهبة، فلا ينتقل هذا الحق إلى ورثته،             
وإذا مـات  ). ١٤٠السنهوري ص(ويرجح حق الموهوب له في هذه الحالة       

الموهوب له وانتقل الشيء الموهوب إلى ورثته، لم يجز للواهب، عند ذلك            
رثة الموهوب له، ذلك أن     الرجوع في الهبة وانتزاع الشيء الموهوب من و       

حق الورثة على الموهوب قد ثبت بالميراث واطمأنت الورثة إلى ذلك فإذا            
تعارض حقهم مع حق الواهب في الرجوع كان حقهم أقـوى وحـال دون              
الرجوع، وتقول الحنفية في تبرير هذا الحكم إنه بموت الموهوب له ينتقل            

اهب فلا يرجع عليهم، كمـا  الملك إلى ورثته، وهم لا يستفيدوه من جهة الو 
إذا انتقل إليهم في حال حياته بسبب آخر، ولأن تبدل الملك كتبـدل العـين         
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فصار الموهوب كأنه عين أخرى فلا يكون للواهـب عليهـا مـن سـبيل           
 ٣الأستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلـة القـانون والاقتـصاد             (

  ). ٦١ص
 :     في الموهوب تـصرفاً نهائيـاً      إذا تصرف الموهوب له

كالبيع أو الهبة أصبحت الهبة لازمة وامتنع على الواهب الرجـوع فيهـا،             
وفي هذا الحكم حماية للغير الذي انتقل الملك إليه من الموهوب له فيـأمن              
أن يرجع الواهب عليه ويسترد العين منه إذا جاز له الرجوع في هبته، أما              

 فإن الموهوب يرجع إلى ملك الموهوب     إذا كان التصرف غير نهائي وفسخ     
له فيعود للواهب حق الرجوع، أما إذا كان التصرف في بعض الموهـوب             
يبقى حق الرجوع في الباقي، ومتى امتنع على الواهب الرجوع في الهبـة             
امتنع عليه أيضاً المطالبة بتعويض يقوم مقام الموهوب ولو تـوفر العـذر             

  ). ١٣٥أنور طلبة ص(المقبول 
        فالهبة تكون لازمة ابتـداء لا يجـوز

أما إذا . الرجوع فيها إذا تمت أثناء قيام الزوجية، سواء قبل الدخول أو بعده
وهب شخص لامرأة ثم تزوجها أو وهبت امرأة لرجل ثم تزوجتـه، فـإن              

ومـن  . الهبة تكون غير لازمة لأن أيهما لم يكن زوجاً للآخر وقت الهبـة            
ولا تكـون   . ذلك الهبة التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر في فترة الخطبـة          

لازمة أيضاً الهبة التي يقدمها المطلق لمطلقته أو المطلقة لمطلقها، وإنمـا            
ولا يجوز الرجوع في الهبة، ولو انقـضت الزوجيـة        . يجوز الرجوع فيها  

ب يرجع إلـى  سواء كان ببطلان أو تطليق أو فسخ، ولو كان الانقضاء لسب 
والعلة في هذا المانع أن صلة الزوجية تجري مجرى صـلة           . الموهوب له 

القرابة الكاملة بدليل أنه يتعلق بها التوارث في جميع الأحوال، فلا يدخلها            
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. حجب الحرمان والقرابة الكاملة مانعة من الرجوع فكذا ما يجري مجراهـا           
 فـي الهبـة بـين        أن تحريم الرجوع   ١٧٢ويرى الدكتور أكثم الخولي ص    

الزوجين بعد انتهاء الزوجية ليس له ما يبرره على إطلاقه لاسـيما إذا كـان               
 إلى خطأ الموهوب    – وهو ما يحدث كثيراً في العمل        –انتهاء الزوجية راجعاً    

بل لعله يكون من الأفضل الأخذ بحكم القانون الفرنسي الذي يفرد الهبات             . له
ا من جانب الواهب طيلة حياته حرصـاً        من أحد الزوجين بإمكان الرجوع فيه     

على ألا تكون الزوجية سبباً في انتزاع الهبة بضغط أحد الزوجين على إرادة             
  . ١٦٤ أيضاً من هذا الرأي محمود جمال زكي ص–الآخر 

 والهبة للمحارم هبة لازمة، لأن
قت بصدور الهبة ذاتها، فلا     غرض الواهب منها، وهي صلة الرحم، قد تحق       

يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له، ويستند هـذا            
إذا كانت الهبة لذي رحم محرم،      : "الحكم إلى حديث عن النبي عليه السلام      

الـرحم  : ولابد من اجتماع الوصفين للمنع مـن الرجـوع        " لم يرجع فيها  
م يمتنع الرجوع، فـإذا وهـب       والمحرمية، فإذا وجد أحدهما دون الآخر، ل      

لذي رحم غير محرم كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات، جـاز           
الرجوع، كذلك يجوز الرجوع إذا وهب لمحرم غير ذي رحم، كأم الزوجة            

)١٣٨السنهوري ص. (والأخت في الرضاع 
          إذا هلك الموهوب بسبب أجنبي أو بفعل الموهوب له أو

له امتنع على الواهب الرجوع في هبته ذلك لأن الموهـوب لـه لا              باستعما
يضمن الهلاك أو الاستهلاك لأن الهالك أو المستهلك ملكه، فإذا لم يهلك إلا             
بعض الموهوب جاز للواهب الرجوع في الباقي، ويلتحق بهلاك الموهوب          
تغيره من حالة لأخرى بأن كان قطعة من ذهب فصيغت حليـة أو قماشـاً             
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 ثوباً ذلك لأن الموهوب قد زال بتغير صورته فأصبح الموجود شيئاً      فصنعه
  .آخر غير الموهوب

"   لما كان الثابت أن الطاعن أجـاب علـى
 بالدفع بهلاك – التي أقامها والده بطلب الحكم بالرجوع في الهبة  –الدعوى  

 بذلك يـصير مـدعياً   المال الموهوب بما يمتنع معه الرجوع في الهبة فإنه       
ق جلـسة   ٤٣ لسنة   ٤٩الطعن رقم   " (مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه      

١٣/٣/١٩٧٩(  
         إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبـة أو

التزم بشروط أو تكاليف لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبي أو للمـصلحة        
دورها، ولا يجوز للواهب الرجـوع      العامة، فإن الهبة تكون لازمة منذ ص      

فيها إلا بالتراضي مع الموهوب له، وقد يقدم الموهوب له العوض أو يلتزم             
بالشروط والتكاليف بعد صدور الهبة، فتلزم الهبة من وقت تقديمه العوض           
أو التزامه بالشروط والتكاليف بعد أن كانت غير لازمة وقـت صـدورها             

هوب له للواهب عوضـاً عـن هبتـه    فإذا قدم المو ). ١٣٦السنهوري ص (
وقبلها هذا، سواء كان العوض مقدماً في عقد الهبة ذاته أو بعد صدور هذا              
العقد، امتنع على الواهب الرجوع في الهبة لتحقق غرضه منها بأخذ البدل            
الذي ارتضاه عنها، ويستند الفقه الحنفي في ذلك إلى حديث النبـي عليـه              

ولكن هذا الفقه يـشترط فـي       "  لم يثب عنها   الواهب أحق بهبته ما   : "السلام
العوض شرائط الهبة من القبض والإفراز، ولم يرد هذا الشرط في التقنين            
المدني، بل أطلق العوض فشمل العوض، الذي يلتزم به الموهوب له ولـو             
لم يقبضه الواهب، وشمل أيضاً جميع الشروط والتكاليف التي يلتزم بهـا             

 ويصح أن يكون العوض مقدماً مـن أجنبـي          الموهوب له كما سبق القول    
ولو وهب الموهـوب لـه      . مادام الأجنبي قد قدمه عوضاً عن هبة الواهب       
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شيئاً للواهب ولم يذكر أن ما وهب له عوض عن هبته، كان هبة مبتـدأة،               
الأستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات      . (ولكل منهما أن يرجع في هبته     

  )٥٩ص ٣مجلة القانون والاقتصاد 
        فإذا كانت :  إذا كان الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر

الهبة صدقة فإنها تكون لازمة ابتداء من وقت الهبة ولا يجـوز الرجـوع              
فيها، لحصول الثواب الذي هو في معنى العوض بوعد االله تعالى وإن لـم              

 فالواهب قد   .يكن عوضاً في الحقيقة إذ العبد لا يستحق على مولاه عوضاً          
ولو كانت الـصدقة    . وتكون الهبة لازمة  . تلقى فائدة أدبية نظير هذه الهبة     

 ١٦٣بدائع الضائع ص. (على غنى، لأنه يقصد بالصدقة على الغنى الثواب     
  )٢٣٢ الهداية ص–

         خلا التقنين المدني من النص على حكـم 
جاء بمـذكرة المـشروع التمهيـدي       التنازل عن الرجوع في الهبة، ولكن       

فـإن  ويلاحظ أن الواهب إذا تنازل عن حق الرجـوع        "للتقنين المدني أنه    
 مـن   ٥١٥م  (تنازله لا يعتبر، ويجوز له الرجوع بالرغم من هذا التنازل           

). ٢٩٢ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية جـ)" (قانون الأحوال الشخصية
 مقيداً بما يلف من     –وع في الهبة    على أن جانباً من الفقه يرى أن حق الرج        

 يعتبر من النظام العام، فلا يجوز للواهب أن يتفق مع الموهوب له             –قيود  
مقدماً على النزول عنه، وإنما يجوز له بعد قيام العذر في الرجوع أن ينزل 

 ٢٠٢محمد كامل مرسي ص   . (عن هذا الحق بعد وجوده أي بعد قيام سببه        
 ١٨٢وعكس ذلـك أكـثم الخـولي ص        – الهامش   ١٨٦ السنهوري ص  –

 .)١٧٠ومحمود جمال الدين زكي ص
 
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 

 المدني من القانون    ٥٠٠ لما كان يجوز للواهب طبقا لنص المادة         -١
الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له، أو استند إلى عذر   

ة، وكانت المادة   يقبله القاضي، إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع فى الهب          
    الهبة، ومـن بينهـا      في من القانون المدني قد عددت موانع الرجوع         ٥٠٢

ولما "   رحم محرم لذيإذا كانت الهبة " من أنه " هـ" ما نصت عليه الفقرة 
كان نص هذه الفقرة قد جاء عاما بغير تخصيص، مطلقا بغير قيد، فيسرى             

موهوب لـه قرابـة الـرحم       على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بال       
 وهو صـلة    –والمحرمية، إذ هي هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها          

، فلا يجوز للواهـب الرجـوع فيهـا بغيـر           ذاتها بصدور الهبة    –الرحم  
ولما كان المقـرر شـرعا أن بنـات الإبـن           .  التراضى مع الموهوب له   

الـصادرة   الهبة   فييعتبرون رحما محرما، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع         
 فـي منه للمطعون ضدهن الخمس الأول، مما يعتبر معه العقـد المـشهر             

 توثيق الاسكندرية بيعا صحيحا نـاقلا لملكيـة         ٢٦٦٦٧ برقم   ٤/٩/١٩٦٥
  ". العقار الكائنة به شقة النـزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول 

 

  صادر من محكمة الـنقض المـصرية الـصادر         يراجع الحكم ال   - ١
  .  مدنى٥٠٠ فى التعليق على نص المادة ١٩/  / بجلسة 

على أشخاص معينين لإعتبـارات تتعلـق بشخـصية          البيع المقصور 
المشترى أو لمصالح إجتماعية وسياسية تصرف ذو طابع خاص إعتبـاره           

  . متراوحاً بين البيع والهبة والصلح عدم جواز الشفعة فيه
 



 

 

 ١٦٩  

 الحكم بعدم جواز رجوع الواهب فى الهبة مـانع مـن موانـع              - ٢
 مدنى ولو قام لديـه  ٥٠٢الرجوع المنصوص عليها فى الفقرة ه من المادة       

عذر مقبول دعامة كافية لحمله النعى على الحكم بالتناقض لما إستطرد إليه            
  .تزايداً غير منتج

كم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنـه لا يجـوز للطـاعن              إن الح 
  الرجوع فى الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنـصوص عليهـا فـى             

ه من القانون المدنى ولو قام لديه عذر مقبول وهـى دعامـة        /٥٠٢المادة  
كافيه لحمل قضائه ولا يؤثر على الحكم ما تزيد فيه من أن الإقرار الصادر 

ن ضدهم الثلاثة الأول يقيد ان الهبة إقتصرت على الثمن وأنـه       من المطعو 
إتفاق مستقل بشأن إستغلال العقار ومن ثم فإن النعى على الحكم بالتناقض            

  . يكون غير منتج ولا جدوي فيه
 

 إشتراط الواهب على الموهوب له تخصيص المال الموهوب فى          - ٣
غرض معين وقبول الموهوب له ذلك أثره عدم جواز التصرف فى هـذا             

مثـال بـشأن إشـتراط      (المال لغير الغرض المخصص له فى عقد الهبة         
المحافظة الواهبة على الجامعة الموهوب لها تخصيص الأرض الموهـوب       

  .)للمنشآت الجامعية
الصادر إذا كان الثابت من البند الثالث من عقد هبة الأرض محل التداعى             

 إشتراط الجهـة    ٣/٢/١٦٧٥المشهر بتاريخ   .... ..إلى جامعة . ..من محافظة 
الواهبة على الموهوب لها تخصيص هذه الأرض للمنشآت الجامعية وإلتزمت          
هذه الأخيرة فى البند الخامس منه بذلك وبالتالى أصبحت من الأموال التى لا              

  . هبةيجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها فى عقد ال
 
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 هدايا الخطبة من قبيل الهبات الخطبة هى السبب فى هذا النـوع             - ٤
من الهبات العدول عنها لا يؤدى إلى إنعدام السبب بعد أن  تحقـق بقـاء                

  . الهبة صحيحة رغم العدول عن الخطبة
دمها أحد الخـاطبين    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهدايا التى يق        

للاخر ومنها الشبكة تعتبر من  قبيل الهبات فيسرى عليها مايسرى علـى             
الهبة من أحكام فى القانون المدنى ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى 
هذا النوع من الهبات بإعتبارها الباعث الدافع عن التبرع فإن العدول عنها            

إنعدام هذا السبب بعد أن تحقـق       من جانب الخاطب لا يمكن أن يؤدى إلى         
  . وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الخطبة

 
 

∗ ∗ ∗ 
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 
  


 



 

   
   :ذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةه

 ٤٣٣لبنـانى و   ٥٢٥عراقـى و  ٦٢٤سورى و  ٤٧١لبيبى و  ٤٩٢مادة
  . سودانى

 
 من المشروع التمهيدي على وجه      ٦٨٧وقد ورد هذا النص في المادة       

يد، فيما عدا أن الفقرة الأولى يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجد
وذلك دون إخلال بمـا    : "في المشروع التمهيدي كانت تنتهي بالعبارة الآتية      

وأضافت لجنة المراجعة إلى هذه العبارة      " كسبه الغير حسن النية من حقوق     
 من المشروع النهائي، ووافق     ٥٣١وأقرت النص تحت رقم     " بعوض"كلمة  

 ولكن النص النهـائي     ٥٠٣ تحت رقم    عليه مجلس النواب، فمجلس الشيوخ    
للمادة سقطت منه العبارة التي كانت تتضمنها الفقرة الأولى في المـشروع            

. التمهيدي، دون أن يظهر من الأعمال التحضيرية كيف حذفت هذه العبارة          
  )٢٩٦ ص– ٢٩٥ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية (

"      الهبـة،  إذا تـم الرجـوع فـي
بالتراضي أو بالتقاضي، كان هذا فسخاً لها، وكان للفـسخ أثـر رجعـي،              
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 يجب على الموهوب له أن      -أ: فتعتبر الهبة كأن لم تكن، ويلاحظ ما يأتي       
يرد الشيء الموهوب إلى الواهب، فإن هلك قبل الرد بعد إعذاره بالتسليم،            

لموهوب يعود على أن ا  . كان مسئولاً عن الهلاك حتى لو كان بسبب أجنبي        
للواهب مثقلاً بما كسبه الغير حسن النية من حقوق، ولا رجوع من الواهب           

 يجب على  الموهوب له أن يرد        -ب. على الموهوب له بسبب هذه الحقوق     
الثمرات من وقت التراضي، أو من وقت رفع الدعوى، ولـه أن يـسترد              

  .عةجميع المصروفات الضرورية وأقل القيمتين من المصروفات الناف
   

إذا رجع الواهب فى الهبة سواء كان رجوعه بالتراضى أو بالتقاضى           
فان الهبة تفسخ وإذا كان الفسخ أثر رجعى فيما بين المتعاقدين فإن الهبـة              

  .) مدنى٥٠٣/١م(تعتبر كان لم تكن 
أما ثمرات الشىء الموهوب فتبقى ملكا للواهب له إلى يوم التراضـى            

ا اليوم يعتبر الموهوب له حسن النية اذ هـو يجنـى            أو التقاضى فالى هذ   
  . ثمرات ملكه فلا يكون مسئولاً عن ردها إلى الواهب

أما من يوم التراضى إلى الرجوع أو من رفع دعوى الرجوع لعـذر             
مقبول فإن الموهوب له يصبح سىء النية فلا يملك الثمرات ومن ثم يجب             

  . )مدنى٥٠٣/٢م(عليه ردها إلى المواهب من ذلك الوقت 
ومن جهة أخرى فإن الموهوب له يرجع على الواهب بما أنفقـه مـن         
المصروفات على الشىء الموهوب يرجع بها كلها عليه إذا كانت ضرورية           

 وإذا كانت مصروفات نافعة رجع علـى الواهـب بأقـل            )مدنى٥٠٣/٢م(
القيمتين المصروفات التى أنفقها أو زيادة قيمة الشىء الموهوب بسبب هذه           

  . )مدنى٥٠٣/٢م(لمصروفات ا



 

 

 ١٧٣  

وإذا كانت المصروفات كمالية لم يرجع بشىء على الواهـب ولكـن            
يجوز له أن ينزع من الشىء الموهوب ما إستحدثه من منـشآت علـى أن           
يعيد الشىء إلى حالته الأولى وذلك مالم يختر الواهـب أن يـستبقى هـذه       

  . المنشآت بدفع قيمتها مستحقة الإزالة
•  

●      مـدني   ٥٣تنص الفقرة الأولى من المادة 
يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبـر           "على أنه   

وبناء على ذلك إذا تم الرجوع في الهبة سواء بالتراضي          . الهبة كأن لم تكن   
 عليه آثار الفسخ من حيث انحـلال        أو بالتقاضي كان هذا فسخاًَ لها وترتب      

 .العقد بأثر رجعي
:"         إذا تم الرجـوع فـي الهبـة

بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخاً لها وكان للفسخ أثر رجعي فتعتبـر             
  )٢٩٧ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية جـ. (الهبة كأن لم تكن

 أن ذكرنا أنه يترتب على الرجوع فـي          سبق 
ومن ثـم   . الهبة سواء بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن          

 : يلتزم الموهوب له بأن يرد للواهب ما يلي
         إذا كان  الواهب قد سلم الشيء الموهـوب إلـى

 رد الـشيء    الموهوب له فإنه بالرجوع في الهبة يتعين على الموهوب لـه          
وإذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له بفعله         . الموهوب في الواهب  

أو باستهلاكه إياه كان ضامناً لهذا الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب؛ أما 
أما إذا كان الواهـب     . إذا هلك بسبب أجنبي فإن الهلاك يكون على الواهب        
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لإعذار فالهلاك يكـون    قد أعذر الموهوب له بالتسليم وهلك الموهوب بعد ا        
وهذا الحكـم لـيس إلا تطبيقـاً        . على الموهوب له ولو كان بسبب أجنبي      

 مدني وهي تنص على     ٢٠٧/١للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة       
إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامـه              "أنه  

ر فإن هلاك الشيء يكون عليـه       أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذ        
ولذلك يجب تطبيق نص الفقرة الثانية من       ...". ولو كان الهلاك قبل الإعذار    
ومع ذلك لا يكون الهلاك على المـدين، لـو          "هذه المادة التي تقضي بأنه      

أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم     
حمل تبعة الحوادث المفاجئة وينطق هـذا الحكـم         يكن المدين قد قبل أن يت     

  ".سواء كان الرجوع بالتراضي أو بالتقاضي
           ،لما كان الرجوع في الهبة فسخاً لها له أثـره الرجعـي

فكان مقتضى ذلك أن يرد الموهوب له الثمرات التي جناها من وقت العقد،             
طبيعته للإنفاق ظلم   إلا أن المشرع رأى أن في مطالبته بما هو مخصص ب          

 ٥٠٣/٢فألزمته المادة   . له، فأعفاه من الرد عن المدة السابقة على الرجوع        
برد الثمرات من وقت الاتفاق على الرجوع في الرجوع الرضـائي ومـن      

  . وقت رفع الدعوى في الرجوع القضائي
       وهنا يجب التفرقة بين المصروفات النافعة والضرورية

إذا كانت المصروفات ضرورية، رجع بهـا كلهـا         .  الكمالية والمصروفات
وإذا كانت المصروفات نافعة، رجع علـى       ).  مدني ٥٠٣/٢م(على الواهب   

المصروفات التي أنفقها أو زيـادة قيمـة الـشيء          : الواهب بأقل القيمتين  
وإذا كانت المصروفات   ). مدني٥٠٣/٢م(الموهوب بسبب هذه المصروفات     

ء على الواهب، ولكن يجوز له أن ينزع من الـشيء           كمالية، لم يرجع بشي   
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الموهوب ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولـى،             
وذلك ما لم يختر الواهب أن يستبقى هذه المنشآت بدفع قيمتهـا مـستحقة              
الإزالة، وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة التي قررتها المادة ولـيس             

 مدني إذ تقول    ٩٨٠/٣يق للقواعد العامة التي قررتها المادة       في هذا إلا تطب   
فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها، ومـع            "

ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعين الشيء إلـى               
حالته الأولى، إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مـستحقة             

ويبدو أن الواهب إذا ألزم برد المصروفات للموهوب لـه علـى            ". زالةالإ
 ٩٨٢التفصيل الذي قدمناه، يستطيع أن ينتفع بالأحكام المقررة في المـادة            

مدني، فيطلب أن يكون الوفاء بهذه المصروفات على أقساط دورية بشرط           
 يجـوز " مدني في هذا الصدد      ٩٨٢تقديم الضمانات اللازمة، وتقول المادة      

للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات            
المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وله أن يقضي بأن يكون الوفـاء            
على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة، وللمالك أن يتحلل مـن            

 ـ           صوماً منهـا   هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة هذه الأقساط مخ
  ".فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها

    إذا تصرف الموهوب له تصرفاً نهائياً ببيع
أو هبة أصبحت الهبة لازمة وامتنع على الواهب الرجوع ويستوي في ذلك            

ض العقار والمنقول ومتى امتنع الرجوع امتنع على الواهب المطالبة بتعوي         
وإذا رتب الموهوب له حقاً عينياً على الموهوب كحق         . يقوم مقام الموهوب  

انتفاع أو ارتفاق أو رهن فتسري القواعد العامة، ومن ثم إذا كان الموهوب             
عقاراً وترتب للغير حق بعد تسجيل صحيفة الرجوع فـي الهبـة أو بعـد             
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 فيسترد تسجيل التراضي على الرجوع فلا يسري حق الغير بالنسبة للواهب
الواهب العقار خالياً من أي حق للغير ويرجع الغير على الموهوب له، أما             
إذا ترتب حق الغير قبل تسجيل الصحيفة أو التراضي وكان حسن النية لا             
يعلم بقيام عذر مقبول للرجوع في الهبة سرى حقه بالنسبة للواهب، فـإن             

ترد الأخير العقار   كان الغير سيء النية لا يسري حقه بالنسبة للواهب واس         
أما إذا كان الشيء الموهوب     ). ١٤٢أنور طلبة ص  (خالياً من حقوق الغير     

منقولاً وتم الرجوع بالتراضي فلا يؤثر الرجوع على حقوق الغير ويعـود            
أما إذا تم الرجوع بحكم قضائي فإن حكم القضاء         . الشيء للواهب مثقلاً بها   

رد الواهب المنقول خاليـاً مـن       يكون له أثر رجعي بالنسبة إلى الغير فيست       
ما لم يكن الغير قد حاز الحق بحسن نيـة وحـاز المنقـول              . حقوق الغير 

ليمارس حقه بحسن النية إذ تحميه قاعدة الحيازة في المنقول سبب الملكية            
محي الدين علـم الـدين      . (ولا يسترد الواهب المنقول إلا مثقلاً بهذا الحق       

 ).٥٩ص
   

الواهب مع الموهوب له على الرجوع فى الهبة إقالتـه منهـا        تراضى  
و ٥٠٠/١بإيجاب وقبول جديدين أثره إعتبار الهبة كأن لم تكـن المادتـان             

  . مدنى٥٠٣/١
 من القانون المـدنى     ٥٠٣و ٥٠٠ مفاد الفقرة الأولى من المادتين       - ١

 انه إذا ارد الواهب الرجوع فى الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا            
الرجوع فان هذا يكون اقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين غير أن             

 بنص القانون لها أثر رجعى فتعتبر الهبة كان لم تكن لما كان ذلك –الإقالة  
وكان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الرجوع فى الهبة الـصادرة             
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ث أمام محكمة   منه للمطعون ضدهم الثلاثة الأول ومثل المطعون ضده الثال        
الإستئناف وسلم بطلبات الطاعن فقد تم التراضى بينهما على الرجوع فـى            
الهبة فتعتبر الهبة كان لم تكن بالنسبة له وإذا لم يعمل الحكم المطعون فيه              
أثر ذلك التراضى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مماجره إلى الخطأ            

  . فى تطبيق القانون
 

  
∗ ∗ ∗
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 
 




 



 

 
   :ليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التا

  . سودانى٤٣٤عراقى و٦٢٥سورى و٤٧٢ليبى و٤٩٣مادة 
   

 إذا تم الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى كان هذا فـسخا             -١
  : لها وكان الفسخ أثر رجعى فتعتبر الهبة كان لم تكن ويلاحظ ما ياتى

فإن ،  يجب علي الموهوب له أن يرد الشئ الموهوب إلي الواهب         ) ١(
لك قبل الرد بعد إعذاره بالتسليم كان مسئولاً عن الهلاك حتي لـو كـان               ه

بسبب أجنبي علي أن الموهوب يعود للواهب مثقلاً بما كسبه الغير حـسن             
ولا الرجوع من الواهب علي الموهوب له بـسبب هـذه           ،  النية من حقوق  

، يجب علي الموهوب له أن يرد الثمرات من وقت التراضي         ) ب(. الحقوق
وله أن يسترد جميع المـصروفات الـضرورية   ،  وقت رفع الدعوىأو من 

  . وأقل القيمتين من المصروفات النافعة
ولا يجـوز   ،  فهي لازمة كما تقدم   ،  أما إذا لم يرجع الواهب في الهبة      ) ٢(

،  له ولو فعل لأجبر علي إعادته للموهوب     ،  أن يسترد الواهب الشئ الموهوب    
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حتي لو كان الهـلاك     ،   عن التعويض  فإن هلك في يد الواهب كان مسئولاً      
  . بسبب أجنبي أو بسبب الإستعمال

– 

 

أو صدور  ،  حتي تفسخ الهبة يجب التقابل منها بالتراضي علي الرجوع        
، وقبل التراضي أو التقاضي تكون الهبة قائمـة        حكم قضائي لعذر مقبول،   

، ولا يستطيع الواهب أن يمتنع عن تسليم الشئ الموهوب إذا كان لم يسلمه            
بغيـر  ،  فإذا إسترده بعد أن سلمه    . ولا يستطيع أن يسترده إذا كان قد سلمه       

ويترتـب علـي   . كان غاضبا وكانت يده يد ضمان    ،  التراضي أو التقاضي  
لـشئ  سواء كان قد اسـتهلك ا ، ذلك أن الشئ إذا هلك في يده بعد إسترداده       

ووجب ،  كان ضامنا ،  بالإستعمال أو هلك الشئ بفعله أو هلك بسبب أجنبي        
ذلك ،  ) مدني ٥٠٤/١م  (عليه أن يدفع للموهوب له قيمة الشئ وقت الهلاك          

وقد هلك في يـد غاضـب فتجـب    ، أن الشئ لا يزال مملوكاً للموهوب له  
القيمة وقت هلاكه بل إن الواهب في هـذه الحالـة لا يـستطيع أن يـدرأ            

ذلـك أن   ،  سئوليته عن الهلاك برجوعه في الهبة إذا قام عنده عذر مقبول          م
  . الرجوع في الهبة يمتنع علي الواهب إذا هلك الشئ

فإن الهبة تفـسخ    ،  أما إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو التقاضي        
ويترتب علي ذلك أن الواهب لا يلتزم بتسليم الموهوب ، وتعتبر كأن لم تكن   

  . ويستطيع أن يسترده من الموهوب له إذا كان قد سلمه، سلمهإذا كان لم ي
وإذا هلك الشئ في يد الموهوب له في بعد أن تم الرجوع فـي الهبـة               

، فإن هلك بفعل الموهوب له أو بإستهلاكه إياه كان ضامناً لهـذا الهـلاك             
فإن الهلاك يكون   ،  أما إذا هلك بسبب أجنبي    . ووجب عليه تعويض الواهب   

ب ما لم يكن قد أعذر الموهوب له بالتسليم وهلك الـشئ بعـد              علي الواه 



 

 

 
 )507مادة ((

 ١٨٠  

، ) مدني ٥٠٤/٢م(فالهلاك في هذه الحالة يكون علي الموهوب له         ،  الإعذار
  . وليس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة

–– 

      لـشيء  يلتزم الواهـب بتـسليم ا
الموهوب للموهوب له، على نحو ما تقدم، ومتى نفذ هذا الالتـزام امتنـع              
عليه استرداد الموهوب إلا رضاء أو قضاء، فإن استولى عليه بغير ذلـك،     
كان غاصباً حتى لو كان له الحق في الرجوع إذ لا يجوز له استداء حقـه                

ي الهبة، ويبرر ذلك أنه طالما لم يحدث رجوع رضائي أو قضائي ف         . بنفسه
فإن الهبة تكون لازمة ويضحى الموهوب من حق الموهـوب لـه، فـإذا              
استولى الواهب عليه أجبر على إعادته للموهوب له، فإن هلـك فـي يـد               
الواهب، كان مسئولاً قبل الموهوب له عن هذا الهلاك أياً كان سـببه، أي              

  .سواء كان بفعل الواهب أو بالاستعمال أو بسبب أجنبي لا يد له فيه

∗ ∗ ∗ 
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